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  كلمـــة شكـــر
  
  

الصـة إلى كـل من ساهـم في إنجـاز هـذا البحث المتواضـع أقـدم تشكـراتي الخ
  :مـن قريـب أو مـن بعيـد وأخـص بالذكـر 

  .لإشرافـه علـى هـذا العمـل " بوغزالـة محمـد ناصـر " الأستـاذ  -
  .أعضـاء لجنـة المناقشـة الذيـن تفضلـوا بقبـول مناقشـة مذكرتـي هـذه  -

ليـات والجامعـات والهيئـات التاليـة كمـا أشكـر موظفـي مكتبـات الك
  :علـى دعمهـم ومساندتهـم 

مكتبـة ودوريـات المدرسـة الوطنيـة .مكتبـة كليـة الحقـوق لبـن عكنـون  
للإدارة ، مكتبـة المجلـس الدستـوري ، مكتـب منظمـة الأمـم المتحـدة وكـذا 

لحسـن " بومهـدي  "مكتبـة وزارة الشـؤون الخارجيـة و أخـص بالذكـر السيـد 
 .ضيافتنـــا 
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  :قائمـــــــة المختصــــــرات 
  
  

   : باللغــــة العربيــــة : أولا
 
  
  .مجلة إدارة  :إ  . م
  .المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الاقتصادية و السياسية  :س  . إق . ق . ع . ج . م
  .لقانونية و السياسية المجلة الجزائرية للعلوم ا :س  . ق . ع . ج . م
  .مجلة العلوم الإنسانية  :إ  . ع . م
  .المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  :م  . ف . و . م
  .المجلة المصرية للقانون الدولي  :د  . ق . م . م
  .مجلة مجلس الدولة  :د  . م . م
  .المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر  :ن  . إ . و . م
 
  

  : ة الفرنسيــــةباللغــــ:  ثانيا
 
 
 
A . F . D . I : annuaire français de droit international . 
Doc . Infr . Web : document informatique in Internet . 
J . D . I : journal du droit international .  
J . O . R . F : journal officiel de la république française . 
L . G . D . J : librairie  générale de droit et de jurisprudence . 
O . P . U : office des publications universitaires . 
P . U . F : presses universitaires de France . 
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R . A . S . J . P : revue algérienne de sciences juridiques et 
politiques . 
R . C . D . I : recueil des cours de l académie de droit 
international. 
R . D . I . Scs . Dip . Pol : revue de droit international et de 
sciences diplomatiques et politiques . 
R . D . N : revue défense nationale .  
R . F . D . A : revue française de droit administratif . 
R . G . D . I . P : revue générale de droit international public . 
R . I : revue Idara . 
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  مـقـدمــــــة
  

غني عن البيان أن المعاهدات الدولية تشكل محور إهتمام أغلبية الدول ، بما فيهـا 
ة السيادة ، فالنظر إلى وظيفتها الإجتماعية ويإعتبارها المؤشر الأساسي لممارس. الجزائر 

استقطبت اهتمام الجزائر بها أين دافعت على هذا النمط من الإلتزام الدولي في الكثير من المحافل 
  . )1(الدولية 

فلقد أضحت المعاهدات الدولية من السمات الهامة والبارزة لتنظيم حياة المجتمعات في 
هي الأسلوب المتحضر ف. عصرنا هذا ، وهي باستمرار متشعبة الحاجات ومتنوعة المجالات 

  . )2(لتعايش سلمي بين الدول عن طريق التعاون المتبادل وعلى أساس المساواة في السيادة 
وقد اعتمدت الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات على جملة من الأسس القانونية التي 

ل بين بتبني مبدأ الفص( تأثرت بتغير توجهات وسياسات الدولة على المستويين الداخلي 
  ) .السلطات وتحقيق التفتح على العالم الخارجي بخطى جد جريئة ابتداء من التسعينات 

أين أكدت الجزائر موقفها تجاه القانون الدولي الكلاسيكي بصفة عامة ومؤسساته ( والدولي 
  ) .القضائية بصفة خاصة 

_______________________________  
افض لقواعد القانون الدولي الكلاسيكي الناتج عن القوة الكبرى في العام والذي فأشارت الجزائر إلى موقفها الر )1(

لا يترجم بتاتا طموحات الدول النامية التي كانت تحت الإستعمار والتي لم تشارك في صياغة قواعده ، فلا بعد من 
  .التحول إلى نمط الإلزام التعاقدي الذي يكرس مبدأ الرضائية والحرية 

اقية فيينا لقانون المعاهدات في دباجتها على أهمية المعاهدة في العلاقات الدولية عندما أوضحت أن أكدت إتف )2(
ونعترف . " تقدر الدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية " الدول الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية

ة لتنمية التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكوسيل
 " .الدستورية والإجتماعية 

لتفصيل أكثر حول أهمية المعاهدات نشير إلى جميع الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت في أزقة لجنة القانون 
  :الدولي عند تقنين أحكام معاهدة فيينا والتي وردت في 

، المجلة المصرية للقانون الدولي العام ، " مشروع لجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات " شحاتة إبراهيم ، / د  -
  . 113 – 77، ص  20، مجلد  1967

- Roberto Ago , « Droit des traités à la lumière de la convention de vienne » , 
R.C.A.D.I , V ш , 1971, p p 301 , 329 . 
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المستوى الداخلي الذي يكرس هذا التباين والتطور في السياسة الجزائرية  وأحسن مثال على

فتعاقبت على الجزائر عدة دساتير تختلف . نذكر أسمى نص قانوني في الدولة ألا وهو الدستور
  . )1(فيما بينهما بحسب الظروف المحيطة بعملية سن كل دستور 

 1996في ظل التعديل الدستوري لعـام تميز النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدوليـة 
بسيطرة تامة للسلطة التنفيذية التي يحوزها  -وهو ساري المفعول أثناء تحريرنا لهذا البحث -

  مراحل إبرام المعاهدة مع إشراك السلطة التشريعية فـي رئيس الجمهورية وحده على جميع
_______________________________  

، الذي يميز بنصوص غامضة لم تحدد أي نظام قانوني تعتمده الجزائر لإبرام المعاهدات أو  1963أول دستور كان عام ) 1(
  .إدماجها في القانون الوطني أو حتى تحديد قيمتها القانونية 

، ص  1976، سنة  94، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  22/11/76المؤرخ في  76/97ثم أتى الأمر رقم 
ضمن الدستور الجزائري الذي اعتبر بداية لبروز لملامح خاصة بهذا النظام ، أين أكد على نظامه الإديولوجي في المت 1292

  .إطار منظمة الوحدة الإفريقية ، جامعة الدول العربية وحركة عدم الإنحياز ضد أي شكل من أشكال الإستعمار 
  .ة كما جعل المعاهدات كالقانون أي لهما نفس القيمة القانوني

، الجريدة الرسمية  28/02/1989المؤرخ في  89/18التعديل الثالث للدستور الجزائري كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الدستور القانوني فهو الذي وضع اللبنات الأولى لتحول عميق في " الذي وصف ب .  234، ص  1989، لسنة  09عدد 

أما فيما يخص المعاهدات ، فأقر . قانونية تشجيع تكريس دولة القانون المؤسسات الدستورية الجزائرية كما أرسى مبادئ 
  .منه أنه في حالة عدم معارضة المعاهدة للدستور ، فيمتنع رئيس الجمهورية عن التصديق عليها  158الدستور في المادة 

 96/438م الرئاسي رقم بموجب المرسو 1996كان عام  –إلى غاية تاريخ تحريرنا لهذا البحث  –وآخر تعديل للدستور 
أين اهتم صراحة بمجال إبرام المعاهدات .  06ص ،  96، لسنة  76، الجريدة الرسمية ، عدد  07/12/1996المؤرخ في 

  .وجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية ، كما أقر مبدأ سمو المعاهدات على القوانين بمجرد التصديق عليها 
  :حول هذا الموضوع نذكر 

،  1978، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، " إبرام المعاهدات الدولية على ضوء الدستور الجزائري "ز ، أنجق فائ -
  . 584إلى  582ص 

- Mahiou Ahmed , « la constitution Algérienne et le droit international », 
R.G.D.I.P,N°2,1999, p 421 . 
- Bedjaoui Mohamed , « Aspects internationaux de la constitution Algérienne », 
A.F.D.I,1977, p 81 et suivantes . 
- Mabroukine Ali, L’Algérie et les traite dans la constitution de 1976 , mémoire de 
magistère en droit et relation international , université d’Alger , Ben Aknoun , 1980, 
p 145. 
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  . )1( بعض الإتفاقيات التي جاءت على سبيل الحصر في الدستور

من الدستور ، يحسد رئيس الجمهورية الدولة الجزائرية داخل البلاد و  70 وحسب المادة
حسب  -كما يتولى . خارجها ، فهو الممثل الأصلي و الشرعي لدولته في كل المحافل الدولية

لسياسة الخارجية للأمة و توجيهها ، و ذلك تقرير ا –من الدستور  03 فقرة 77 المادة
  . )2(بالإفصاح عن مواقف الدولة الجزائرية إزاء جميع القضايا الدولية المطروحة 

من الدستور أن صلاحية إبـرام المعاهدات و  77 وتضيف الفقرة التاسعة من المادة
ور العلاقات و عليه فيعد هذا الأخير مح. التصديق عليها من إختصاص رئيس الجمهورية 

  . )3( الخارجية الجزائرية
و يحوز رئيس الجمهورية في المجال الإتفاقي على سلطة كبيرة و له دور فعلي و فعال في 
عملية إبرام المعاهدات مـع الإشارة إلى أن هـذا الدور يختلف باختلاف كل مرحلة من 

  .مراحل الإبرام 
  

  
  
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهدات السلم و " على : من الدستور  131 حيث تنص المادة) 1(

التحالف و الإتحاد ، و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة ، و المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص ، و المعاهدات التي 
  " .ان صراحة تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة ، بعد أن توافق عليها كل غرف من البرلم

 .التنديد بالضربات الجوية الأمريكية ضد الجماهيرية الليبية في نهاية الثمانينات  -: مثل ) 2(
  .تدعيم قضية الصحراء الغربية و مساندة الشعب الصحراوي الشقيق في المطالبة بحل دولي لا يخرج عن تقرير المصير -
 . سبتمبر 11 ذ بداية التسعينات و التي لم تجد صدى لها إلا بعد أحداثالموقف المندد لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي من -

  :لتحليل السياسة الخارجية الجزائرية عد إلى 
- (B) Iratni  , « la nouvelle problématique de la politique étrangère de l’Algérie »  , 
R.I , V 04 , N° 02 , 1994 , p p 39 , 51 .  

  :ه في الكثير من دول العالم أمثالها وهذا ما نلحظ) 3(
  :، انظر  1958 من الدستور الفرنسي لعام 52 المادة -

- la constitution française de 1958 in site : htt//www.legifrance.gouv.fr. 
  :انظر  2002من الدستور التونسي لعام  38 المادة -

- Horchani Ferhat , « la constitution tunisienne et les traites après la révision du 1er 
juin 2002 » , A.F.D.I , 2004 , p 140 . 
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فطبيعة النظـام السياسي الجزائري هـو الذي أملى حتميـة تمتع رئيس الجمهورية 

فالتوجه الرئاسي للنظام السياسي . بهذا القدر من السلطة في مجال العلاقات الدولية للجزائر
اختصاص رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات اختصاصا شخصيا والدليل  الجزائري جعل من

التي تحظر تفويض إبرام  87/02على ذلك يكمن في عدة أحكام دستورية منها نص المادة 
  . )1(المعاهدات الدولية والتصديق عليها 

كما يمكن تبرير هذا الاحتكار بالرجوع إلى أحكام مبدأ الفصل بين السلطات الذي 
الذي يفيد توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاثة في الدولة بحيث  1989ى به الدستور أت

  .تستحوذ السلطة التنفيذية الممثلة برئيسها الأعلى على تسيير العلاقات الخارجية دون منازع 
حتى أنه في ظل توزيع السلطات بين أعضاء السلطة التنفيذية نفسها ، لم يحظى رئيس الحكومة 

همة تذكر في مجال السياسة الخارجية للجزائر وبالتالي يبقى رئيس الجمهورية الحائز بأية م
  . )2(الوحيد لهذه السلطة 

فإذا .  )3(غير أنه يجب التمييز في هذا المقام بين فكرتي الاختصاص وتنفيذ الإختصاص    
ديق عليها ، فإن كان فعلا لرئيس الجمهورية اختصاصا انفراديا في مجال إبرام المعاهدات والتص

القول بانفراده حتى في تنفيذ هذا الإختصاص يكون ضربا من ضروب المغالاة خاصة في 
  . )4(المراحل الأولية للإبرام كالمفاوضة والتوقيع 

  
__________________________  

ستفتاء ، وحل في اللجوء إلى الا) رئيس الجمهورية ( كما لا يجوز أن يفوض سلطته : "تنص هذه المادة على ) 1(
و  77 المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها ،وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد

 كما نجد مثيل لهذا النص في دستور سنة" . من الدستور  128و  127و  126و  124و  97و  95إلى  91و  78
  . 1976 ر في دستور، بينما لا نجد له اث83 في مادته 1989

على  85/03 فيتمتع رئيس الحكومة بموجب الدستور بصلاحيات لا تتعدى المجال الداخلي بحيث تنص المادة) 2(
  " .يسهر على حسن سير الإدارة العمومية :"... على ) 06( والفقرة..."يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات :"...

من  97 يا التوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم حسب المادةباستثناء تولي رئيس الجمهورية شخص) 3(
  .الدستور ، كما يقوم شخصيا بالتصديق على جميع المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الجزائر 

  . 595 أنجق فائز ، المرجع السابق الذكر ، ص) 4(
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تحت إشراف ورقابة  -فالواقع العلمي والممارسة الدولية إقتضيا تدخل أشخاصا آخرين 
ومن بين هـذه . لتنفيذ وتجسيد اختصاص إبـرام المعاهدات في الواقع  -رئيس الجمهورية

الأعضاء المكلفة بالتنفيذ نذكـر وزارة الخارجية المتمثلة برئيسها الأعلى ، وزير الشـؤون 
  .الخارجيـة 

، "رة السيـادة بوزا" وتعد وزارة الشؤون الخارجية من أهـم وزارات الدولة ونعتت 
 )16(و  )15(وكانت أسبق الدول إلى إنشائها وتنظيمها المملكات الأوروبية الكبرى في القرن 

 1589، فظهـرت أول وزارة للخارجيـة في فرنسا سنة ... ) كفرنسا ، إسبانيا ، انجلترا( 
   )1( 1253أما في بريطانيا ظهرت  سنة . الرابع عشر وتطورت هذه الوزارة في عهد لويس

وامتد هذا التنظيم تبعا إلى البلدان الأخرى، وقد أصبحت في الوقت الحالي من أبرز إدارات 
  .الدولة نتيجة تطور المجتمع الدولي واتساع محيط العلاقات الدولية 

ويعد وزير الشـؤون الخارجية الممثل القانوني والرئيس الإداري الأعلى في هـرم إدارة 
ذي يضطلع بمهام متعددة تمس مختلف جوانب السياسة الخارجيـة ، ال) 2(الشؤون الخارجية 

  .للدولة 
ويعتبر وزير الخارجية جهـاز العلاقات الخارجية في الدولة ، الذي يتوسط بين دولتـه 

  .والدول الأجنبية والذي عن طريقه تتم جميع المراسلات الديبلوماسية 
الخارجية مجرد موظف إداري وفي الأصل ، عندما نشأت وزارة الخارجية كان وزير 

وكان رئيس الدولة ، بما له من وظائف مطلقة ، هو الذي يرسم السياسة الخارجية التي 
  .تنتهجها الدولة ولم يكن وزير الخارجية سوى المتحدث الرسمي عنها 

  
__________________________  

  :لتفصيل أكثر انظر ) 1(
، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة  1، ط ) دراسة قانونية ( رة غازي حسن صباريني ، الدبلوماسية المعاص -

  . 58، ص  2002للنشر والتوزيع ، عمان ، 
  :حول التنظيم الإداري في وزارة الخارجية انظر  )2(
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لي العام والعلاقات شتوح محمد ، عملية التنظيم الإداري بوزارة الشؤون الخارجية ، مذكرة ماجستير في القانون الدو -
  .وما يليها  10، ص  2004الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، 

ولكن في ظل النظم البرلمانية الديمقراطية ، أصبح وزير الخارجية يقوم بدور هام وفعال في 
  . )1(نطاق السياسة الخارجية للدولة 

ف دساتير الدول وتشريعاتها، فلم وتختلف صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية باختلا
يتولى الدستور الجزائري تنظيم وتحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية بل ترك الأمر 

  .لرئيس الجمهورية لتحديد ذلك 
 - تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية -فكلفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية 

  .لعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية للدولة بتنفيذ السياسة الخارجية للأمة وكذا إدارة ا
فبخلاف رئيس الجمهورية  الذي يوجه السياسة الخارجية للأمة ،فإن وزير الخارجية 
يقوم بتنفيذ هذه السياسة وهذا ما أدى ببعض الكتاب الجزائريين إلى وصف وزارة الخارجية 

  . )Institution technique ")1" بالهيئة التقنية
ال التعاقدي ، يتمتع وزير الشؤون الخارجية بصلاحيات جد واسعـة تشبـه أما في المج

، التوقيع فيقوم الوزير بإدارة المفاوضات الدولية . تلك المنوطة برئيس الجمهورية  -تقريبا-
  .إلى التصديق عليها ثم أخيرا السهر على نشرها  على المعاهدات الدولية والسعي 

اصات وزير الخارجية يلفت إنتباهنا ويجرنا إلى التساؤل عن إن هذا التعداد الهائل لاختص
مدى تنفيذ وزير الخارجية لهذه الإختصاصات بشخصه ؟ أم تطبق عليه كذلك أحكام فكرتيّ 
الاختصاص وتنفيذ الاختصاص التي تفيد إمكانية تفويض الوزير لبعض أو كل صلاحياته في 

  .مجـال إبرام المعاهدات ؟ هذا من جهة 
ة ثانية ، فبعد دخول المعاهدة حيز النفاذ وباستنفاذ جميع إجراءات إدماجها داخليا ومن جه

  .تتحول المعاهدة إلى مصدر من مصادر القانون الداخلي أين يتعين تطبيقها 
ونظرا لدور وزير الخارجية الفعال في إبرام المعاهدات فهو مكلف بضمان حسن 

  .د معناها تطبيقها ،وذلك بتولي عملية تفسيرها وتحدي
__________________________  

  : انظرلتفصيل أكثر ) 1(
  . 106 ص،  1986،  عبد العزيز محمد سرحان ، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، عين الشمس -
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 )2( Djebbar Abd Elmadjid , la politique conventionnelle de l’Algérie, OPU, Alger, 
2000, pp 288 , 292. 

  
لكن عملا بأحكام الدستور الذي يجعل من المعاهدات المصادق عليها في الجزائر جزء 

السالف  –من المنظومة القانونية الداخلية وعملا كذلك بأحكام مبدأ الفصل بين السلطات 
أي تولي السلطة القضائية تطبيق . الذكر الذي يقضي بتولي كل سلطة مهمتها المحددة دستوريا 

   بما فيها المعاهدات فنتساءل هنا عن مدى اختصاص وزير الخارجية في تفسيروتفسير القوانين
المعاهدات ؟ أي هل هذا الإختصاص تتمتع به وزارة الخارجية بصفة مطلقة أم تشاركه فيها 

  .سلطة أخرى ؟ 
كل هذه التساؤلات ستكون محل دراسة وتحليل في بحثنا هذا وذلك بالتخصيص لكل 

 .التحليل  نقطة قدرها الوافي من

وننوه في هذا المقام إلى الأسلوب المنهجي المتبع ، بحيث إعتمدنا في تحريرنا على المنهج 
لكن هذا لم يمنعنا من الإستئناس  -وهذا ما يبرز في التقسيمات المتبعة في بحثنا هذا  -التحليلي 

وضوعنا هذا من ببعض تجارب الدول في هذا المجال ليس على سبيل المقارنة بل إفادة وتثمين لم
  .الناحية العلمية 

وقد قسمنا موضوعنا هذا إلى فصلين رئيسيين وكل فصل يتجزأ بدوره إلى مبحثين 
  :أساسيين وذلك على النحو التالي 

  .صلاحيات وزير الخارجية في مجال إبرام المعاهدات الدولية :  الفصل الأول
  .د المعاهدات الدولية صلاحيات وزير الخارجية في مرحلة إعدا:  المبحث الأول
  .صلاحيات وزير الخارجية لدخول المعاهدة حيز التنفيذ :  المبحث الثاني
  .صلاحيات وزير الخارجية في تفسير المعاهدات الدولية :  الفصل الثاني

  .ماهية عملية تفسير المعاهدات :  المبحث الأول
  .الخارجية القيمة القانونية للتفسير الصادر عن وزير :  المبحث الثاني

  .وخاتمة للموضوع أوجدنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة 
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فنظرا . ولا يسعنا في الأخير سوى الإشارة إلى العقبات التي اعترت تحضير هذا البحث 

للطابع التقني الغالب على هذا الموضوع فإننا نثير صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن 
  .دخل وزير الخارجية في كل مرحلة من مراحل إبرام المعاهدة الدولية وذلك نظرا لسريتها ت

وعليه فقد إعتمدنا على المعطيات الواردة في الجريدة الرسمية وكذا القليل من الأمثلة 
  .المستمدة من مختلف الكتب والمقالات المتخصصة 
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 :ول الفصــل الأ
  صلاحيــات وزيــر الخـارجيــة فـي مجال

  إبــرام المعاهــدات الدوليــة
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تتضمن عملية إبرام المعاهدة ودخولها حيز النفاذ سلسلة من الإجراءات والمراحل تتسم 
 .بالتعقيد وبطول المدة 

ها وحتى إلى موضوع المعاهدة ، طبيعة أطراف" بـول روتـر"ويرجع ذلك حسب الفقيه  
  . )1(إلى تعددهم 

وهو عمل ذو مراسم خاصة يخضع  )2(فالمعاهدة الدولية هو تصرف قانوني دولي بإمتياز 
لإجـراءات متعاقبة وكل خطوة فيه تقودنا إلى الخطوة المواليـة حتى تدخل المعاهـدة حيز 

  . )3(النفاذ 
فقد إستقر التعامل ". مالإبرا"تجدر بنا في هذا المقام إبداء ملاحظة حول مفهوم مرحلة 

الدولي على أن تشمل هذه الكلمة جميع مراحل إعداد المعاهدة الدولية من مفاوضة، تبني ، 
وهذا ما ذهب إليه . توثيق وكذا مرحلة التصديق التي تضفي الطابع الإلزامي على المعاهدة 

  . أغلبية الفقهاء الدوليين، وكذا إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
وقف الدساتير الجزائريـة المتعاقبة تفرق بين مرحلة الإبرام من جهة والتصديق من أما م

  .)4(جهـة أخرى 
ويمكن إرجاع هذا الفصل في العبارتين إلى رغبة المشرع الجزائري الدستوري في التأكيد 

  على إجراء التصديق بإعتباره المرحلة الحاسمة في إبرام  المعاهدات ودخولها حيز النفـاذ ،
  

__________________________  
(1) Reuter Paul , Introduction au droit des traitées , 3eme édition , P.U.F, paris ,1995, 
P52 . 
(2) Bakhechi Mohamed Abd Lwahab , La constitution Algérienne de 1976 et le droit 
international ,  O.P.U,Alger 1989 , p 195 . 

  . 149 ص،  1998 ي إبراهيم ،  الوسيط في المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية القاهرة ،عل  (3)
التي  )1987التي صادقت عليها الجزائر في ( من إتفاقية  فيينا لقانون المعاهدات 02فهذا التمييز يتنافى مع نص المادة  )4(

المعاهدة حتى تصبح ملزمة في مواجهة أطرافها ، نشير فقط أنه  تعتبر أن مرحلة الإبرام تضم جميع الإجراءات التي تمر بها
 .  151ثمة ممارسة مثيلة للممارسة الجزائرية هذه في الدستور المصري في مادته 

  : في هذا الخصوص  يمكن الرجوع إلى 
،  1997 لإسكندرية ،قهوجي عبد القادر ، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ا -

  . 05 ص
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هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أتى الفصل بين العبارتين لتأكيد سيطرة وإحكار 

  . )1(رئيس الجمهورية لإجراء التصديق دون غيره 
والتي سيتم التفصيل فيها -المتفحص لجميع المراسيم المحددة لصلاحيات وزير الخارجية 

مهم في كـل مرحلة من مراحل إعداد المعاهـدة يجد أن لهذا الأخير دور جدّ  -لاحقـا
الدولية ،بدءا بالمفاوضات ، تحرير النص وتوقيعه ، السعي إلى التصديق على المعاهدات لدخولها 

  .حيز التنفيذ وكذا المبادرة بنشرها في الجريدة الرسمية كي تجد لها تطبيق على المستوى الداخلي
دقيقة، إرتأينا جمعهم في مرحلتين أساسيتين ، ورغبة في دراسة كل إجراء بصفة منظمة و

ومرحلة النفاذ ) المفاوضة ، التوقيع وكذا إمكانية تفويض هاتين الصلاحيتين (مرحلة الإبرام 
  .واللاتي سيتم دراستهم على التوالي في المبحثين المواليين ) التصديق والنشر(

  
  .لمعاهدات الدولية صلاحيات وزير الخارجية في مرحلة إعداد ا:المبحث الأول 
  .صلاحيات وزير الخارجية لدخول المعاهدة حيز النفاذ :  المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________  
  
 : حول تمييز الإبرام عن التصديق في الدستور الجزائري انظر ) 1(
  . 596 ص، أنجق فائز ، المرجع سابق الذكر  -
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الخارجيـة في مرحلـة إعداد المعاهـدات صلاحيـات وزيـر :  المبحث الأول

  : الدوليـة
  

يقصد بإبرام المعاهدة الدولية في هذا المقام مجموعة من الإجراءات المتوالية يتدخل فيها 
المحدد  403/02وزير الخارجية بإعتباره مؤهل قانونا لذلك حسب مقتضيات المرسوم الرئاسي 

اوضات بشأن مشاريع المعاهدات الدولية لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية تبدأ بالمف
  ) .المطلب الثاني ( وإعتماد نص المعاهدة وتوقيعه بعد تحريره ) المطلب الأول(

وينص نفس المرسوم على صلاحية مرتبطة أشد الإرتباط بسلطة التفاوض والتوقيع ،ألا 
المطلب ( وهي تفويض وزير الخارجية لبعض إختصاصاته في مجال إبرام المعاهدات الدولية

 .من المرسوم الرئاسي السابق الذكر  11وهذا ما ذهبت إليه المادة ) الثالث
  

  : إعداد مشاريع المعاهدات وقيادة المفاوضات الدولية:  المطلب الأول
  

وما يميز . تشكل المفاوضات الدولية في وقتنا الراهن غالب إهتمام العلاقات الدولية 
الحياة الدولية وتطور مجمل العلاقات الدولية ما بعد  عصرنا هذا، بعد التطور الحاصل في

  .  )2(و كذا الزيادة في أهميتها  )1(الحروب ، إتساع مجالات المفاوضات وتنوعها 
   ويمكن للمفاوضات الدولية أن تؤدي أكثر من غرض ، فهي تعد النشاط العادي

  
 

______________________________  
 
(1) Grigore Geamanu , « théorie et pratique des négociations en droit international » ,  
      R.C.A.D.I , Volume 1 , Tome 166 , 1980 , P 373 .  

  

بالرغم من إعتبار المفاوضة مرحلة خاصة ومهمة في إعداد المعاهدة إلا أنها لم تحضى بإهتمام المشرع الدستوري  )2(
نة بل إكتفى بإدراجها في الإبرام ككل، على عكس ما ذهبت إليه بعض الدساتير الجزائري فلم يخصص لها مادة معي

  .61في مادته  1974والدستور المالي لعام  52في مادته  الأجنبية مثل الدستور الفرنسي 
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، أو كوسيلة )حتى وإن لم يتوصل إلى عقد أي إتفاق (للمنظمات الدولية في مؤتمراتها 

  . 33ة حسب ما ذهب إليه ميثاق منظمة الأمم المتحدة في مادته سلمية لحل التراعات الدولي
أما فيما يخص دراستنا سنعالج المفاوضات بإعتبارها مرحلة أولية لإبرام المعاهدة الدولية 

  )الفرع الأول ( 
كما سنقوم ببحث مدى تولي وزير الخارجية لهذه السلطة بشخصه في ظل تعدد مهامه  

  ) .ني الفرع الثا( وإختصاصـاته 
  :مفهوم التفاوض الدولي :  الفرع الأول

تمثل المفاوضة النشاط الأساسي للدبلوماسية ، وهي الجزء المتمم للتعاون الدولي في كل 
وعلية يتعين أن تحكم كل العلاقات ... مجالاته، السياسية، الإقتصادية، العلمية ، الإجتماعية 

  . )1(بين الدول هذا النموذج من الحوار الدولي 
  : تعريف المفاوضات الدولية وتحديد إجراءاتها: أولا 

ويمكن تعريف المفاوضة . المفاوضة هي الإجراء الذي يتم عن طريقه إعداد المعاهدة 
على أنها تبادل المقترحات ووجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد الوصول إلى إتفاق 

  .)2(تمع الدولي ككل بشأن موضوع معين يهم الدول المتفاوضة أو المج
ونعني بالتفاوض عقد المحادثات المؤدية إلى التفاعل، أي المحادثات المتعلقة بالتوصل إلى  

أساس للإتفاق نحو مشكلة قائمة أو هدف معين ، والمفاوضات عمليات تقوم ما بين الأفراد 
أسـاس والجماعات كضرورة لأي مجتمع إنساني لتحقيق تبادل المنفعة فيما بينهم على 

  . )3(التراضي 
__________________________  

   (1) Grigore Geamanu , op cit , P 373 . 
  ،  2003، الأردن ،  ،دار وائل للنشر 3ط" المقدمة والمصادر "علوان محمد يوسف ، القانون الدولي العام ) 2( 

  . 133ص 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع  1ارة المفاوضات ، طثامر كامل محمد ، الدبلوماسية المعاصرة وإستراتيجية إد)  3(

  . 291، ص  2000والطباعة ، الأردن ، 
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حيث يتبادل الأطراف  )1(ولا يشترط في المفاوضة شكل محددا ، فقد تكون شفوية 
وجهات النظر مباشرة وقد تكون مكتوبة عن طريق وثيقة واضحة يعرضها أحد الأطراف 

كما يمكن أن تتم المفاوضة عن طريق تبادل المذكرات ترسل ويرد عليها الطرف الأخر ، 
  .بالحقيبة الدبلوماسية 

يمكن للمفاوضات أن تتخذ شكل العلنية أو السرية ، ونقول عن مفاوضة أنها علنية 
عندما تجرى على مسمع وعلم الرأي العام الدولي حتى وإن ظل موضوع النقاش وتفاصيله غير 

  .وهو الأسلوب الأكثر شيوعا . ضة معلوم إلا للأطراف المتفاو
أما المفاوضات السرية فهي تلك التي تدور في الخفاء ولا يعلم بوجودها الرأي العام 

 1993الدولي ومثالها، المفاوضات السرية التي تمت بين المنظمة الفلسطينية وإسرائيل عام 
عن إتفاق إعلان أشهر في مدينة أوسلو عاصمة النرويج والتي أسفرت  09وإستمرت حوالي 

والذي وقع رسميا وعلنا في البيت الأبيض الأمريكي  المبادئ بين منظمة التحرير و إسرائيل
  .)2( 1993/09/13بتاريخ 

  :تمر المفاوضة الدولية بثلاثة مراحل أساسية تتلخص في 
 :  المرحلة الأولى

   .تصالات التي تبدأ بعقد الإ" La pré-négociation"هي مرحلة ما قبل المفاوضات 
وهي مرحلة مهمة خاصة عند توتر العلاقات بين الأطراف وإنقطاع المعاملات فيما بينها، 
فهذه المبادرة تشكل نقطة إنطلاق الحوار الدبلوماسي وكثيرا ما تتم بمبادرة دولة ثالثة عن 

  . )3(طريق مساعيها الحميدة 
______________________________  

ت مثل هذا التصرف وصعوبة تحديد تاريخه ، ظهر نوع من التخلي عن الأسلوب الشفهي في غير أنه لصعوبة إثبا )1(
  .إبرام المعاهدات والتأكيد على المزايا التي يتمتع بها النص المكتوب أمر غني عن البيان 

  . 154علي إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  - :لأكثر تفصيل حول الإتفاق انظر  )2(
وتم  1982أ بتاريخ .م. قدمتها الجزائر والتي أسفرت عن إبرام إتفاق شفهي بين إيران و الومثل المساعي التي )3(

==                :لتفصيل أكثر انظر . إثبات حصول الإتفاق بموجب التقرير الجزائري في هذا الشأن 
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بتهم والإفصاح عن آرائهم ورغ فوتتبع هذه المرحلة مشاورات ومحادثات بين الأطرا
 .في إيجاد إتفاق ينظم علاقاتهم 

هي مرحلة المفاوضات بالمعنى الدقيق أين تظهر رغبة المتفاوضين في الإلتزام :  المرحلة الثانية
فهذا الإلزام يشكل مرحلة نحو .بإجراء مفاوضات رسمية قصد الوصول إلى ما يرضي الجميع 

ات السياسية ولحظة التجسيد القانوني تحقيق الإتفاق وهو النقطة التي تفصل بين لحظة المشاور
 .للعلاقات الدولية وذلك بتحويل النشاط السياسي إلى تصرف قانوني دولي 

أين يتم مناقشة نص ) Poste-négociation(هي مرحلة ما بعد التفاوض :  المرحلة الثالثة
  .الإتفاق الذي سيكون موضع توقيع مستقبلا

  . )1(ات التي تمر بها المفاوضة فكل هذه المراحل تبين لنا تنوع الخطو
أما فيما يخص الإجراءات التي تم بها المفاوضات الدولية، فهي تختلف بحسب ما إذا كننا 

  :أمام معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف 
 :  في المعاهدات الثنائية -أ

تجري المفاوضات عادة بالطريق الدبلوماسي في صور محادثات بين رؤساء الدول أو 
ء الخارجية و الممثل الدبلوماسي للدولة الأخرى بمشاركة إختصاصيين في المجال المراد وزرا

  ....  . )2(الإتفاق بشأنه وكذا المترجمين 
وتعود المبادرة في هذه الحالة إلى الدولة أو الدول التي تريد إبرام المعاهدة عن طريق الإتصالات 

  .ين المباشرة أو الإستدعاء لتجمع بين ممثلي الطرف
وعادة يقدم كل طرف في المفاوضة مشروع أو إعلان مسبق لتسهيل عملية المشاورات 

  .ومن ثمة تحرير نص المعاهدة 
______________________________  

= = 
- P.Juillard , « le rôle de L’ALGERIE dans la conclusion de l’accord entre les états 
unies et l Iran » , A.F.D.I, 1981, p 29 . 
(1) Grigore Geamanu , op cit , p p 401, 402 . 

الكاهنة،  مطبعة ،1، ج)المدخل والمعاهدات الدولية( بوغزالة محمد ناصر، القانون الدولي العام / اسكندري أحمد ) 2(
  . 110 ص،  1997الجزائر ، 
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 : في المعاهدة متعددة الأطراف  -ب

المعاهدات إما في إطار مؤتمر دولي يعقد خصيصا  تجري المفاوضات في هذا النوع من
  .لهذا الغرض وإما في إطار منظمة دولية 

وفي الحالة الأولى يفترض وجود إتفاق مسبق بين تلك الدول من أجل وضع رزنامة 
  .عمل وكذا تحديد تاريخ ومكان إنعقاد المؤتمر للبدء في المفاوضات 

 المفاوضات تكون من طرف الجهاز التمثيلي أما في الحالة الثانية فالدعوة للدخول في
، بحيث تستدعي هذه الأخيرة جميع الدول الأعظاء  )1(للمنظمة وغالبا ما يكون الأمانة العامة 

مشروع النظام الداخلي الذي سيحدد كيفية في المنظمة للدخول في المحادثات كما تقوم بإعداد 
ما تقوم المنظمة بإعداد مشروع المعاهدة التي العمل في المؤتمر الدولي المنعقد تحت رعايته ك

  . ستكون محل تفاوض 
ومثال على ذلك نذكر المؤتمرات الدبلوماسية المنعقدة من أجل تقنين القانون الدولي التي 

  .فاوضت مشاريع نصوص أعدت مسبقا من طرف لجنة القانون الدولي 
من نظامه  17أنشأتهم المادة  أما في مجلس أوربا، توكل مهمة التفاوض إلى أعضاء ثانوية

الأساسي والتي تتكون من خبراء تقنيين ذوي كفاءة عالية كما يتمتعون بالإستقلالية في تحضير 
   . )2(مشاريع المعاهدات بعيدا عن سيطرة دولهم 

كما يمكن أن تعهد مهمة إعداد مشاريع النصوص إلى المؤتمرات نفسها عن طريق لجان 
 المؤتمر ، مثل ما حدث في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون تابعة للدول المشاركة في

  . )3(البحار 
______________________________  

(1) Ahmed Lyane sow, « la négociation des traites du conseil de l’Europe au sens de 
l’article 2 (E) de la convention de vienne sur le droit des traites », revue D.I.Scs .D.P, 
V 78, N°03, 2000, P 276 . 
(2) Ibid , p 292 . 

إن المفاوضات التي جرت بشأن إتفاقية قانون البحار ، أسدت الستار عن مجموعة من الإجراءات وقواعد جديدة  )3(
  :لتفصيل أكثر أنظر . للتنظيم المجتمع الدولي 

، ص  2005، الجزائر ،  2دولي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طسعد االله عمر ، دراسات في القانون ال -
119 .  
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أما فيما يخص إقرار مشروع المعاهدة ،وضعت إتفاقية فيينا لقانون  المعاهدات لعام 
يتم إقرار : " منها ، قاعدة الإجماع في فقرتها الأولى  09قاعدتين أساسيتين في المادة  1969

يع الدول التي إشتركت في صياغتها مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة نص المعاهدة برضاء جم
  " .الثانية من هذه المادة 

يتم إقرار نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي :" وقاعدة ثلثيّ الأصوات في الفقرة الثانية 
اتها أصوات الدول الحاضرة وقت التصويت إلا إذا قررت تلك الدول بالأغلبية ذاتها تطبيق ذ

  " .تطبيق قاعدة أخرى 
 :خصائص المفاوضات الدولية :  ثانيا

تتطور المفاوضات الدولية بحسب تطور العلاقات الدولية وإتساعها ،فبعدما كانت 
مقتصرة على حالة الصراعات والحروب الدولية أصبحت الآن تهتم بالتعاون بين مختلف 

حالة الحرب  "Alain Plantey" ستاذالكيانات الدولية في مختلف الجوانب ، فحسب رأي الأ
  . )1( تبعد أي مجال للتفاوض ، والتفاوض يؤخر بدوره اللجوء إلى الصراعات

والشيء الذي ساعد في تفعيل المفاوضات الدولية في عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وسعيها الدائوب هو التغييرات الهيكلية للمجتمع الدولي بعد ظهور الكم الهائل للدول المستقلة 

لتغيير الأوضاع والعمل على وضع سياسة دولية جديدة تقضي على مبدأ خضوع الضعيف 
للقوي ومبدأ اللامساواة القانونية بين الدول، وإحلال محلهم جميع المبادئ المنصوص عليها في 
ميثاق منظمـة الأمم المتحدة من مساواة ، إحترام السيادة ، عدم التدخـل في الشـؤون 

  ... .لداخلية ا
أما العامل الثاني الذي ساهم في تفعيل المفاوضات الدولية في ظل التعاون الدولي 

  من التشاور حول ضرورة الحروب و كيفياتها ، لتدخل في البحث  وخروج المفاوضات
  

______________________________  
 
 (1) « De tout temps , le combat a sanctionné la négociation , et la négociation le 
combat » .Plantey Alain , «  la négociation  » , R.D.N ,T1 , 1974 , p15 . 
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عن سبل وطرق التعايش والتعاون بين المجتمعات ، ومن هنا تظهر لنا العلاقة الوطيدة 

  . من جهة ثانية  )1( بين سياسة السلم من جهة والحديث عن مفاوضات فعلية وحقيقية
المفاوضات "  ةـمأسـس"ع تطور المجتمع الدولي كذلك ، أمكن لنا الحديث عن وم

  .)Institutionnalisées ")2" الدولية
وأحسن مثال . وذلك بتزايد عدد المنظمات الدولية الحكومية والمؤتمرات الدولية التي تؤطرها 

فتميزت .  1982 عاملتجسيد هذه الفكرة ، المفاوضات التي أسفرت عن إتفاقية قانون البحار ل
بالتنظيم تحت إشراف وتوجيه منظمة الأمم المتحدة كما جرت على مستوى عال من المهارات 

  .و التقنيات 
وتتميز المفاوضات الدولية الحالية بالتعميم ، فبالإضافة للمفاوضات على المستوى 

للمفاوضات الذي الإقليمي القاري أو الجهوي ، ظهر ميل إلى تفضيل الطابع الإجمالي والكلي 
يخدم مسعى المنظمات الدولية العالمية والتي بدورها تنشط في مجالات تهم المجموعة الدولية 

  .ككل 
أمام تعدد المفاوضات الدولية ومشاركة مجموعة كبيرة من الدول فيها إستلزم الحديث 

  .المفاوضات الدولية "  دمقرطة"عن مسألة 
حق الدولة المشاركة في كل المحادثات  -أول الأمر في –فدمقرطة الحياة الدولية ، يعني 

وهذا يعني حق كل دولة في . الدولية بشأن القضايا ذات النفع المشترك وعلى قدم المساواة 
التفاوض بغض النظر عن إنتمائها الجغرافي أو السياسي ، درجة تطورها التكنولوجي أو حتى 

  .نظامها الإقتصادي 
______________________________  

 
(1) Grigore Geamanu , Op cit , p p 385 , 387 . 

وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية سابقا مصطلح "  Dean Rusk" أوجد الأستاذ : في نفس المعنى  )2(
  للتعبير عن المفاوضات التي تتم تحت إشراف "   La diplomatie parlementaire" الدبلوماسية البرلمانية 

ت الدولية أو في المؤتمرات الدولية ،فهو شبه المنظمات والمؤتمرات الدولية بالبرلمان على المستوى الداخلي رغم المنظما
ديبلوماسية "لذا ظهر نوع من التحفظ بشأن هذا المصطلح وتفضيل مصطلح . إختلافهم من حيث طبيعة كل هيئة 

  " .مأسسة المفاوضات "أو " المؤتمرات
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الدولية ، لا تقبل خضوعها لنظام قانوني جامد ، فلا يمكن تصور إن مرونة المفاوضات 

خضوع المفاوضة في كل جوانبها إلى قواعد قانونية محددة ،بل هناك دائما مواضيع تخرج عن 
لكن ما يهمنا هو عدم خروج فن التفاوض بصفة عامة عن إطار الشرعية . قبضة القانون 

  . )1(المعاصرة 
  : كم المفاوضات الدوليةالمبادئ التي تح:  ثالثا

وجب على الأشخاص  –بالمعنى الصحيح  –للحديث عن المفاوضات الدولية 
  .المتفاوضين إحترام أهم مبادئ القانون الدولي المعاصر وإعتباره شرط لا غنى عنه 

فالتفاوض في إطار التعامل يعني العمل على إرساء ثقافة السلم والتفاهم بين المجتمعات 
  .ستعمال القوة أو التهديد بها وخلق حواجز لإ

فالمبدأ الأول الذي تخضع له المفاوضة هو منع استعمال القوة أو التهديد باستعمالها قصد 
التأثير على أحد الدول للدخول في التفاوض وإبرام أي إتفاقية دولية أو إرغامه على قبول 

  .العرض المقدم له أو إقدامه على بعض التنازلات 
وتوجهه  الدولة الأولى "  Ultimatum"  ذ هذا التهديد مظهر الإنذاروغالبا ما يأخ

فيحول الإنذار . ويقترن بأجل محدد لخضوع الدولة الثانية وإلا استعمل ضدها القوة ) القوية (
المفاوضة إلى مجرد قبول أو رفض للشروط التي أملتها الدولة الأولى وتخرج من طابعها 

  . )2(التشاوري والتبادلي 
______________________________  

وهي التصرفات التي أنكرتها ونددت بها إتفاقية فيينا لقانون .عن طريق التهديد،الإكراه،أو تجسيد اللامساواة  )1(
  .بحيث أمحت كل أثر قانوني للمعاهدات التي أبرمت تحت ضغط أو إكراه أو تدليس  52المعاهدات في مادتها 

  :في هذا الخصوص أنظر 
- chaumont Charles , « cours général de droit international public », R.C.A.D.I , T1 , 
V129 , 1970 , p p 451, 452 . 
- Grigore Geamanu , op cit , p 389 . 

. هناك عيوب أخرى للمفاوضات ، مثل الضغط على الطرف المتفاوض بكل الوسائل ، التهديد ، الخدعة والحيلة  )2(
الضغوطات عن التهديد من حيث طبيعتها الغير مباشرة وإمكانية توسط طرف ثالث لإبلاغها للطرف الأخر ، تختلف 

  ==نشير فقط أن كل هذه الطرق الإحتيالية ، الغش وإرتشاء ممثل الدولة يعدون عيوب للرضا قننتهم إتفاقية فيينا      
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كل عقلانية وموضوعية ولها وتحدد كل دولة في العملية التفاوضية مصالحها الخاصة ب

كامل الحرية في الإفصاح عن رغباتها وتوجهاتها الرئيسية ،و لن يتآتي ذلك إلا عند التطبيق 
  .الصارم لمبدأ المساواة القانونية بين جميع الأطراف وإحترام كل دولة لسيادة الدول الأخرى 

ت ، فلا بد أن تكون وإذا كان التفاوض والتعاون يستلزمان إبداء مجموعة من التنازلا
بمحض إرادة الدول المتنازلة وتحديد ما يمكن التخلي عنه دون أي إكراه أو تدخل في الشؤون 

  .الداخلية 
بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لأية مفاوضة أن تفي بغرضها في مناخ يسوده التخوف 

املة فيجب مع. الكامل بين المتفاوضين أو الإحساس بقوة وسيطرة طرف على طرف آخر 
  . )1( لدول لبعضها البعض على قدم المساواة القانونية

والواقع أن إبرام المعاهدة الدولية شأنه شأن أي تصرف قانوني دولي آخر ، يخضع لمبدأ 
فلا يوجد أي إلتزام قانوني على الأطراف بضرورة . سلطان إرادة أشخاص القانون الدولي

بضرورة إجراء المفاوضـات بحسـن "قضـي لكن هناك إلتزام عام ي. الوصول إلى إتفـاق 
  . )2(" نية 

فمبدأ حسن النية معترف به في العلاقات الدولية ويغطي جميع مراحل إعداد المعاهدة بدأ 
  .بالإبرام وإنتهاء بالتفسير والتطبيق 

ويقصد بمبدأ حسن النية أن يكون سلوك المتفاوض بعيدا عن كل إشتباه وعن كل 
تظلل الطرف الأخر مثل الخداع ، الغش ، الكذب ، المراوغة ، إساءة العيوب التي يمكن أن 
  .إستعمال مكنة معينة 

______________________________  
==  

  : لتفصيل أكثر انظر) .  50و  49( في موادها  1969لقانون المعاهدات لعام 
- Grigore Geamanu , op cit , p p 413 , 414 .  

فإذا وقع تناغم في المصالح المتناقضة فهذا يعني إعتراف . م عن المساواة القانونية لا الفعلية نتحدث في هذا المقا )1( 
  . على التوازن الشكلي لهذه المصالح..) التطور العلمي،العسكري،السياسي (المتفاوضين بعدم تأثير اللامساواة الفعلية 

(2) Dink (N.Q) ,  Droit international , L.G.D.J , paris , 1980 , p122 . 
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ومبدأ حسن النية يفرض على المتفاوض عدم عرقلة سير المفاوضات بالطرف التدليسية 
وجعلها بدون فائدة كأن يشترط من المتفاوض الأخر عن بعض المزايا الهامة جدا والغير قابلة 

  .للتخلي عنها 
بلغاريا  وهناك مثال واقعي على استخذام سوء النية في مفاوضات دولية جمعت بين

وتركيا تحت وساطة كويتية بشأن الأقلية المسلمة التي تعيش في بلغاريا منذ أن كانت تابعة 
  . لتركيا 

فبعدما تعرضت هذه الأقلية لجميع أنواع التنكيل والمعاملة اللاإنسانية ، تدخلت 
 فدخلت تركيا في. بين تركيا وبلغاريا قصد الوصول إلى إتفاق بينهما  –كوسيط -الكويت 

مفاوضات مع بلغاريا حيث اجتمع في الكويت وزير خارجية تركيا ونائب رئيس الوزارة 
،و تحددت جولة أخرى للمفاوضات في الفاتح من ديسمبر  1989/10/30البلغاري في يوم 

  .لنفس السنة ، إلا أن بلغاريا فاجأتهم بتأجيلها الموعد من طرف واحد 
نفس الشهر بهدم ألف مسجد و إحراق الآلاف من  وأفادت الأنباء بأن بلغاريا قامت خلال

  .المصاحف كما تسببت بمقتل العشرات من المسلمين وسجن الآلاف 
وتكثيف القمع جعل المسلمين يتركون موطنهم دون   كان الهدف من قطع المفاوضات

طلب تعويضات ، هذا السلوك يتنافى مع كل قواعد القانون الدولي ومع حرية الأديان وحقوق 
ففي هذا المثال تتضح جليا المخالفة الصريحة لمبدأ حسن النية . نسان وغير ذلك من المبادئ الإ

  .)1(في المفاوضات 
كما أكد القضاء والتحكيم الدوليين على ضرورة سير المفاوضات بحسن نية في العديد 

  كما وضحت أن حسن النية في المفاوضات لا يلزم أطرافها بضرورة  )2( من الأحكام
______________________________  

  . 166علي إبراهيم ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
بإجراء مفاوضاتهم بروح :" في موضوع المصايد  1974أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام  )2(

ياه التي تحيط بأيسلاندا تتسم بحسن النية بحيث أن كل منهم يأخذ في الإعتبار وبطريقة معقولة حقوق الآخرين في الم
خارج حدود الإثنى عشر ميلا ، بقد الوصول إلى توزيع عادل للثروات مؤسس على معطيات الوضع المحلي، وأخذا في 

  ==    " .الإعتبار مصالح الدول الأخرى الموجودة في المنطقة ، والتي لها حقوق صيد ثابتة منذ زمن 
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على بذل العناية والقيام بالمجهود وليس التوصل إلى إتفاق لأن الإلتزام هنا يقتصر 
 .بتحقيق نتيجة ، فالإلتزام بالمفاوضة لا يستلزم الوصول إلى إتفاق 

وتلعب تشكيلة المفاوضة دورا أساسيا في إضفاء المصداقية والجدية على المفاوضات ، 
ه فكل من الفق. من هذه التشكيلة نستطيع أن نقف على رغبة الدولة من هاته المفاوضات 

وكذا التشريعات الداخلية يقرون ويعترفون بصلاحية وزير الخارجية في قيادة المفاوضات باسم 
 .دولته وهذا ما سيتم دراسته في الفرع الموالي 

  :أهلية وزير الخارجية في قيادة المفاوضات  : الفرع الثاني
قانونية كل نظام قانوني يتكفل ببيان من له الحق في التعبير عن إرادة الأشخاص ال

ففي قمة . وفي الجزائر يتعدد أعضاء الأشخاص الدولية للتعبير عن إرادة الدولة .  )1(الدولية
الهرم نجد رئيس الجمهورية الذي يطلع على مهام جد واسعة في مجال المعاهدات الدولية وهو 

 1996من الدستور الحالي لعام  77الذي يبرمها ويصادق عليها حسب ما ذهبت إليه المادة 
) من نفس الدستور  70الأمم (ويجسد رئيس الجمهورية الدولة الجزائرية داخل وخارج البلاد 

  . )2() من الدستور  3/77المادة (كما يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها 
  ويكمن القول أن مجال المعاهدات الدولية من إختصاص رئيس الدولة ، لكن تجدر

______________________________ 
= =  

حول إتفاق الديون الخارجية الألمانية ،  1972جانفي  26كما أوضحت محكمة التحكيم في حكمها الصادر بتاريخ 
يجب على الطرفين أن يبذلا قصارى جهدهما لمفهوم حسن النية بهدف الوصول :" مفهوم المفاوضات بحسن نية بقولها 

  .المواقف المتصلة التي يدافع عنها كل منهما في المفاوضات  إلى الإتفاق الذي يرضيهما حتى ولو أدى ذلك إلى ترك
إن الدخول في المفاوضات لا ينطوي بالضرورة على الإلتزام بالتوصل إلى إتفاق ، ولكنه يتمل على جهود جادة بقصد 

  :لأمثلة أكثر أنظر ."  الوصول إليه 
 . 169و  168المرجع السابق ص   -

(1) Bastid Suzanne , les traites dans la vie internationale, conclusion et effets, 
Economica , paris, 1985, p 11. 

يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه :"على  1996من دستور  77تنص المادة  )2(
  : ... .صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية 

  ... .السياسة الخارجية للأمة ويوجهها  يقرر -3
  ... .يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها  -9
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يستعمل عادة لتوضيح سيطرة ووضع يد رئيس  )1(" المجال المخصص" الإشارة أن إصطلاح 
  . )2(  الجمهورية على مال المعاهدات الدولية ولا يفيد إحتكاره له

يتمتع بصلاحيات متنوعة في مجال تصريف الأمور  ثم يليه وزير الشؤون الخارجية الذي
كما تعترف ) أولا (ويتفق الفقه على منحه لهذه السلطات  .الدولية والتعاقد باسم دولته 

تحت  -مشاركة وزير الخارجية في توجيه السياسة الخارجية  -بما فيها الجزائر  -معظم الدول 
م المحددة لصلاحيـات وزير الخارجيـة فقد أكدت معظم المراسي.  -سلطة رئيس الجمهورية 

سلطاتـه في إبرام المعاهدات و تدخله في جميع مراحل إعدادها بها فيها مرحلة المفاوضـات 
 . )ثانيا(

______________________________  
التوجيه  يرجع المفكرين الجزائريين أساس تمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة في مجال إبرام المعاهدات إلى )1( 

الرئاسي للنظام الجزائري الذي يفيد سيطرة رئيس الجمهورية على جميع مراحل الإبرام بالإضافة إلى مجموعة النصوص 
 .الدستورية التي تفيد ذلك 

، "  La représentation" " التمثيل "وفكرة  " L’incarnation"فتطرق إلى فكرة التجسيد " محيو"أما الأستاذ 
بأكثر دقة فكرة تشخيص إختصاص رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية بصفة عامة و إبرام  بحيث تبين الأولى

حول هذه الفكرة . المعاهدة بصفة خاصة ، بدلا من استعمال مصطلح التمثيل الذي لا يعدو أن يكون مجرد شكليات 
  :انظر  

- Mahiou  Ahmed , op cit , p 442 . 
التي تفهم من السياق العام لمصطلح ( س الجمهورية بنفسه لكل من صلاحية التفاوض أما فيما يخص مدى تولي رئي

وصلاحية التوقيع على المعاهدات ، يجب التمييز بين فكرتيّ الإختصاص وتنفيذ ) الوارد في الدستور " العام "
مرهون بالممارسة الإختصاص ، صحيح أن رئيس الجمهورية هو المختص دستوريا ، لكن مدى تنفيذ هذا الإختصاص 

الواقعة التي تجعل من دخل رئيس الجمهورية في جميع المفاوضات التي تعقدها الجزائر وفي جميع المجالات أمر صعب إن 
  :لتفصيل أكثر عد إلى . لم نقل مستحيل 

، جامعة ، رسالة ماجستير  1989لوناسي حجيقة ، في مدى إزدواجية السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لسنة  -
  . 121، ص  1996تيزي وزو ، معهد العلوم القانونية والإدارية ، 

، رسالة ماجستير ،  1996مختاري عبد الكريم ، الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور  -
  . 20، ص  2005جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق ، 

(2) Djebbar  Abd Elmadjid, op cit ,p253 . 
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 : أهمية وزير الخارجية في ظل أحكام الفقه الدولي وإتفاق فيينا:  أولا

يعد منصب وزير الشؤون الخارجية من المنصب الخطيرة والهامة وذات المسؤوليات 
الجسيمة لنه حلقة الإتصال بين دولته وجماعة الدول الأخرى ، لذا يتعين أن يكون شاغل هذا 

الدولية وبإتجاهات السياسة العالمية وأن يكون على  رالأمو المنصب شخصا ذو خبرة بمجريات
قدر كاف من الحنكة يؤهله لإدارة الشؤون الخارجية لدولته وإلتزامها على المستوى الدولي 

  . )1(على نحو يصون مصالحها 
وكما رأينا آنفا ، معظم دساتير الدول تقر بسيرة رئيس الدولة على مجال المعاهدات 

   )2(أنه من الناحية العملية نادرا ما يقوم رئيس الدولة بالمفاوضات في الوقت الحالي الدولية ، غير
لإعتبارات كثيرة ، لذا جرت العادة على تولي هذه المهمة أشخاص مؤهلين لذلك بحكم 

  . )3(وظائفهم وفي قمتهم نذكر وزير الخارجية 
عيين أن يكون هؤلاء ، ومن ثم ت )4(أشخاص طبيعيون  -باسم دولهم–ويقوم بالتفاوض 

والوسيلة الفنية لتحقيق . المفاوضون مفوّضين من قبل الدول التي يمثلونها في المفاوضة باسمها 
  . )5(هذا الشرط هو اصطحاب المتفاوض معه وثيقة التفويض أثناء التفاوض 

لا تجد هذه القاعدة تطبيقا لها فيما يخص المفاوضات التي يقوم بها وزير الخارجية فهو 
  مؤهل طبيعيا لمثل هذه المهام عن طريق تفويض طبيعي وضمني من رئيس الدولة 

______________________________  
  . 124، ص  1975، الإسكندرية ،  3علي صادق أو هيف ، القانون الدبلوماسي ، منشأة المعارف ، ط )1(
بين روزفلت ،  1945التي تمت في يالطا عام  هذا لا يمنع من وجود سوابق دولية في هذا الإطار مثل المفاوضات) 2(

يوم وتم خلالها الإتفاق على تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ بين روسيا وأمريكا والإتفاق ) 11(تشرشل وستالين ودامت 
  .على قواعد التصويت في مجلس الأمن 

،  2005عة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ،دار هومة للطبا) المفهوم والمصادر (بلقاسم أحمد ، القانون الدولي العام  )3(
  . 69ص 

  :عن الصفة التمثيلية للشخص الطبيعي في القانون الدولي انظر ) 4(
- Daoudi Diad, la représentation en droit international public, édition el jadida hidjaz 
sQuare , syries, 1980, p 159 à 166 . 

 264، ص  1986مبادئ القانون الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ،  إبراهيم أحمد شلبي ، )5(
  . 265و 
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"Naturelle et tacite délégation"  فإذا إشترك  )1(على حد تعبير الأستاذ محمد بجاوي
في مفاوضات خاصة بإبرام إتفاق دولي،فإن حضوره الشخصي لا يستدعي أن يكون مزودا 

  .فويض بأوراق الت
التي تنص  2/7في مادتها  1969ونفس الموقف تبنته معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 

يعتبر الأشخاص التالي بيانهم ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى إبراز :" على أن 
  :وثائق التفويض 

ال الخاصة بإبرام رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الأعم/ أ
  .المعاهدة 

  ..." -ب
بالإضافة إلى هذا ، فمجرد التصريح الشفوي لوزير الخارجية يلزم ويقيد دولته وهناك 
سابقة واحدة حصلت على هذا الصعيد ، وتتعلق بالدانمارك عندما حاولت الحصول من 

صرح وزير أن   1919مختلف الدول الإعتراف بسيادتها على غريلندا ، أين حدث في عام 
حكومة النرويج لا تقيم الصعوبات : " خارجية النرويج لوزير الخارجية الدانماركي بأن 

  " .لتسوية هذه القضية 
حاولت النرويج العدول عن هذا التصريح بتقديمها بعض المطالب الإقليمية  1920إلا أنه منذ 

ة الدائمة لهذا الوضع بإلزام لكن تصدت محكمة العدل الدولي.المتعلقة بالجزء الشمالي لغريلندا 
  .                                     )2(حكومة النرويج بما صرح به وزير خارجيتها 

  
______________________________  

 
 (1) Bedjaoui Mohammed , op cit , p 80 . 

ات وزير الخارجية المهيمن على إن تصريح:"  1933/ينسان/5أتى في حكم محكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ  )2(
  : لتفصيل أكثر ، انظر " . السياسة الخارجية في الدولة ،وهو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي ، وتقيد دولته 

 ،2، ط"نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية " علي حسين الشامي، الدبلوماسية  -
  . 142ص ،  1994لبنان ، 
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  : أهلية وزير الخارجية في ظل التنظيمات الجزائرية:  ثانيا

خالية من أية إشارة إلى صلاحية وزير  1996أتت أحكام الدستور الجزائري لعام 
عبد "الشيء الذي جعل الأستاذ . الخارجية للتفاوض بإسم دولته لغرض إبرام أي إتفاق دولي 

لأنها لم تذكر   "Organe technique"جية هي هيئة تقنية يعتبر أن وزارة الخار" المجيد جبار 
 . صراحة في الدستور 

فحقيقة الأمر أن هذه الوزارة، خاصة رئيسها يضطلع على مهام جد واسعة في كل 
  .  )1(مراحل إعداد المعاهدة بما فيها مرحلة المفاوضات 

تلف المراسيم المحددة فهذا الدور المهم ينبع من استقراء جميع الأحكام المتضمنة في مخ
  . 2002إلى غاية  1977لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية إبتداء من سنة 

المتضمن تحديد  1977/01/01 المؤرخ في 77-54 أول تنظيم كان بموجب المرسوم رقم
حيث جاء في مادته الثانية أن لوزير الخارجية بهدف  )2( إختصاصات وزير الشؤون الخارجية

يضة للسياسة الخارجية للحكومة ، أن يقوم بإعداد كل البرامج والمخططات رسم الخطوط العر
ومشاريع الإتفاقيات ،كما تتولى وزارة الشؤون الخارجية إعداد كل أنواع الإتفاقيات الدولية 

وما يثير الإنتباه في هذه المادة هو التأكيد على إلزامية مشاركة . الملزمة للدولة الجزائرية 
  .مع وزارة الشؤون الخارجية في إعداد الإتفاقيات الدولية بحكم القانون ية رات المعناالوز

ضرورة سعي وزارة  –تحت طائلة بطلان التصرف –يفيد " بحكم القانون "فمصطلح 
الخارجية قبل أي إبرام للإتفاقية إعلام الوزارة المعنية بموضوع المعاهدة وإشراكها الفعلي في كل 

 .د أية صياغة مماثلة في المراسيم اللاحقة الذكر فلا توج. مراحل الإعداد 
  

______________________________  
 
(1) Djebbar  ABD Elmadjid, Op cit , P 289 . 

يتضمن تحديد إختصاصات وزير الشؤون الخارجية ،  01/03/1977المؤرخ في  54- 77المرسوم التنفيذي رقم ) 2(
  . 476، ص  1977الجريدة الرسمية سنة 
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على أن يدير وزير الخارجية باسم الدولة كل  06 أما فيما يخص المفاوضات فتنص المادة
المفاوضات الدولية الثنائيـة منها والمتعددة الأطراف، وكذلك تلك التي تجرى مع الهيئـات 

  .الدوليـة 
المؤرخ في  )1( 79-249 وقد أعيد تنظيم صلاحيات وزير الخارجية بموجب المرسوم رقم

حتى أن المشرع الجزائري إحتفظ . دونما جديد يذكر فيما يخص المفاوضات  1979/12/01
  .منه  05بنفس الصياغة القانونية وهذا ما نلحظه في نص المادة 

المحدد لصلاحيات  1984 يوليو 14 المؤرخ في 165/84 وثالث تنظيم هو المرسوم رقم
  . )2(تعاون وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بال

كما يوضحه العنوان ، فقد أنشأ هذا المرسوم منصب جديد ألا وهو نائب الوزير 
المكلف بالتعاون الذي عهدت له بعض المهام في مجال المعاهدات لكن تحت سلطة وزير 

نائب الوزير المكلف بالتعاون الثنائي وفي  –) 08(حسب مقتضيات المادة  –فيعد . الخارجية 
والإنسجام ،وبالإتصال مع الوزارات الأخرى ، جميع البرامج والمخططات إطار التنسيق 

  ) .09المادة (كما له أن ينشط في مجال العلاقات المتعددة الأطراف . ومشاريع الإتفاقيات 
مع تغيير في المصطلح ، بعدما  )07( بالنسبة لصلاحية المفاوضة ، فقد نصت عليها المادة

فاوضات في المرسومين السالفين ، أصبح ،في ظل هذا المرسوم يقود كان وزير الخارجية يدير الم
المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف باسم الدولة الجزائرية ، وكذلك المفاوضات 

  .التي تجري مع الهيئات الدولية 
 

 
______________________________  

  
المتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية ، الجريدة  01/12/1979المؤرخ في  249-79المرسوم رقم  )1(

  . 1328، ص  1979الرسمية ، سنة 
المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب  1984يوليو  14المؤرخ في  165- 84المرسوم رقم  )2(

  . 1119، ص  1984الوزير المكلف بالتعاون ، الجريدة الرسمية ، سنة 
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زير الخارجية بصلاحيته في التفاوض باسم الدولة الجزائرية وفقا للمرسوم و إحتفظ و

،كما  )06(وهذا ما تفيده المادة  1990/11/10المؤرخ في  )1( 395/90الرئاسي الجديد رقم 
أوكلت له مهمة إعداد مشاريع الإتفاقيات مع الحكومات الأجنبية بالإتصال مع الوزارات 

  . )2()  04المادة (المعنية 
 403/02وآخر تنظيم لصلاحيات وزير الخارجية أتى بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . )3(المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية  02/11/26المؤرخ في 
ومنح هذا المرسوم نفس السلطات للوزير بحيث يكلف بضمان التنسيق والإنسجام في 

،كما تقوم وزارة ) 6المادة (الدولية  كل عمليات إعداد المعاهدات والإتفاقيات والإتفاقات
الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية، بقيادة المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعـددة 

  . ) 11المادة (الأطراف وكذا تلك الجارية مع منظمات دولية 
وما يمكن ملاحظته على المرسومين الأخيرين أنهما أصدرا عن طريق مرسوم رئاسـي 

  .ثير مسألة مدى دستوريتهما مما ي
 

______________________________  
المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية ، الجريدة  10/11/1990المؤرخ في  359- 90المرسوم الرئاسي رقم  )1(

  . 1575، ص  1990، سنة  50الرسمية ، العدد 
د لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ، الجريدة المحد 26/11/2002المؤرخ في  403- 02المرسوم الرئاسي رقم  )2(

  . 4، ص  2002، سنة  79الرسمية ، العدد 
الصادر  96-106وهذا ما يدل عليه المرسوم رقم . يضطلع وزير الخارجية الموريتاني أيضا على صلاحية التفاوض  )3(

يتاني في مادته حيث ذهبـت إلى الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية والتعاون المور 10/09/1996بتاريخ 
يشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، باسم الدولة الموريتانية على المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف :" أن 

وهو مخول صلاحية توقيع جميع الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والنظم . وتلك التي تجرى مع الهيئات الدولية 
  :ة الموريتانية في مجال المعاهدات الدولية عدّ إلى حول الممارس" 
نيت مصطفى عيشة السالمة ، إجراءات نفاذ القانون الدولي الإتفاقي في النظام الداخلي الموريتاني ، مذكرة ماجستير  -

  . 91، ص  2005في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، 
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عتبار أن وزارة الشؤون الخارجية ، الممثلة بوزيرها ، عضو في الحكومة ،فإن صلاحية تحديد بإ
 2/81 إختصاصاته تعود إلى رئيس الحكومة وليس لرئيس الجمهورية عملا بأحكام نص المادة

من الدستور الجزائري الحالي لعام  85الذي تقابله نص المادة  1989من الدستور الجزائري لعام 
  .فليس لرئيس الجمهورية أن يتدخل في ذلك  )1( 1996

لكن المرسومين أتيا على خلاف القاعدة الدستورية بحيث صدرا بموجب مرسوم رئاسي وليس 
غيـر  403/02والمرسوم الرئاسـي  395/90تنفيـذي لذا يعد كل من المرسوم الرئاسـي 

  .دستوريـان 
رر السياسة الخارجية للأمة لكن في حقيقة الأمر ، رئيس الجمهورية هو الذي يق

 1996من دستور  3/77والمادة  1989من دستور  04/74ويوجهها وهذا ما ذهبت إليه المادة 
، فمن المنطقي والأولى أن ينظم رئاسة الجهاز الذي يتولى تجسيد رغباته وتوجيهاته ،وعليه 

يس فتنظيم وتحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية مسألة تدخل في إختصاص رئ
لدستوريّ  77/3و  74/4ويمكن تفسير هذه الوضعية قانونا أن أحكام المواد . الجمهورية

من  1/85و  2/81على التوالي تعد إستثناء تؤكد القاعدة الواردة في المواد  1996و  1989
 . )2( 1996و  1989دستور 

ت وزير والمتفق عليه أنه بالنظر إلى الكم الهائل للمراسيم التي تنص على صلاحيا
الخارجية ، يتأكد بصفة جازمة سلطة هذا الأخير في إدارة وتسيير وقيادة المفاوضات الدولية 

فمهما تباينت المصطلحات المستعملة في هذه التنظيمات إلا أنها تفيد . بأنواعها المختلفة 
 .جميعها منح هذه الصلاحية لوزير الخارجية بصفة واسعة وغير منازع فيها 

إلى الممارسة الواقعية ، نشكك نوعا ما في محتوى ومضمون هذه  ولكن بالرجوع
  في إبرام ) قانونا وواقعيا (فهناك مجموعة من الوزارات تلعب دروا أساسي .النصوص كلها 

______________________________  
إياه صراحة أحكام  يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها:" من الدستور على  85تنص المادة  )1(

 :أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية 
  ... " .يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إحترام الدستورية 

  :لتفصيل أكثر انظر  )2(
- Djabbar Abd elmadjid, Op cit , p 298 . 
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الية ونخصص القول على وزارات الم )1(المعاهدات الدولية التي تدخل في ميدان إختصاصها 
والإقتصاد، التي تزايدت أدوارهم إلى حد التساؤل عن مدى إنسجام الصلاحيات المنوطة بهم 

  .مع تلك المخولة لوزير الخارجية ؟ 
غالبا ما تثار عدم الثقة أو الشك في ) الإقتصاد والمالية(والنتيجة ، أن في هذا الميدان 

  .)2(" قتصاديةكفاءة إطارات وزارة الخارجية في تسيير الدبلوماسية الإ
 :التوقيع على المعاهدات الدولية :  المطلب الثاني

تنتهي مرحلة المفاوضة بتحرير النص وإعتماده، ثم توثيقه أو إضفاء صفة الرسمية عليه        
 "Authentification  " فبمجرد .عند وضع نص المعاهدة ، فهو دليل على إنهاء المفاوضة

  . )3(غة النهائية ولا يعود لطاولة التفاوض من جديد التوثيق يأخذ هذا النص الصي
إن إعتماد النص بتصرف جماعي يجسد الوجود الموضوعي للمعاهدة ، فهو تصرف قانوني 

  .)4(كامل متهيأ للأعمال الإنفرادية للدول والتي من خلالها سيتضح موقف الدولة تجاه المعاهدة 
يحمل أكثر من معنى،  - قانونية لإضفاء الرسمية بإعتباره الأداة ال -فالتوقيع على المعاهدة 

فإما أن يفيد توثيق النص فقط ، توثيقه مع إفصاح الدولة عن رغبتها في متابعة المراحل الموالية 
ولهذا نجد أن الفقه قد . )5(لنفاذ المعاهدة أو إفصاح الدولة عن رغبتها النهائية بالإلتزام بالمعاهدة 

  ) .الفرع الأول (وواضح للتوقيع فتتنوع صوره بتنوع أغراضه  يتردد بشأن وضع مفهوم دقيق
______________________________  

  
كما اعتبر الأستاذ عبد المجيد العبدلي أن تدخل الوزارات الأخرى غير وزارة الخارجية في تسيير السياسة الخارجية  )1(

  :أنظر . للدولة يعد عامل لتراجع دور وزير الخارجية في هذا المجال 
، ص  1994، دار الأقواس للنشر ، تونس ،  1العبدلي عبد المجيد تقديم بجاوي محمد ، قانون العلاقات الدولية ، ط -

128 .  
(2) Laraba Ahmed , « chronique de droit conventionnel  Algérien (1989-1994) » , R.I,  
      T1, 1995 , p 7 . 

  . 140رجع السابق ، ص علوان محمد يوسف ، نفس الم )3(
  :لتفصيل أكثر عد إلى . توثيق النص يعد عمل إنفرادي ويدخل في إختصاص الهيئة التي قامت بالمفاوضات  )4(

- Combacau Jean , Le droit des traites 1ere édition ,P.U.F, France, 1991, pp 17, 18 . 
(5) Reuter Paul , op cit , P53 . 
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بإعتبارها مرحلة من مراحل  –لتوقيع مخولة أساسا لرئيس الجمهورية كما أن صلاحية ا

ظيمات ، وعليه نويشاركه في ذلك وزير الخارجية كما أشارت إليه مختلف الت –إبرام المعاهدة 
وعن الأثر القانوني ) الفرع الثاني (يتبادر إلى ذهننا البحث عن القيمة القانونية لهذا التصرف 

  ) .الفرع الثالث (المعاهدات الدولية دون غيرها الذي يضفيه على بعض 
  :مفهوم التوقيع وأنواعه :  الفرع الأول

لم تحدد النصوص الدستورية ولا التنظيمية معنى التوقيع على المعاهدات ، تاركين المجال 
والممارسة ) أولا (للفقه الدولي الذي إعتنى بتنظيم هذا الإجراء القانوني المهم وتحديد معناه 

  ) .ثانيا(لدولية له كشفت لنا عن وجود صور مختلفة للتوقيع ا
  : أولا تعريفه

التوقيع هو إجراء بمقتضاه ينهي المتفاوضون الحديث والنقاش حول مشروع المعاهدة 
ويتم التوقيع بوضع الاسم الكامل للمتفاوض في آخر النص المحرر الذي  .الذي تم تحريره 

  .سيمثل المعاهدة المستقبلية 
ي المعاهدات الثنائية يجري وضع النص وتوثيقه في معظم الأحيان بتصرف واحد وهو فف

التوقيع ، أما في المعاهدات الجماعية فالتوقيع يكون كإجراء ثاني تابع لإجراء أولي ألا وهو 
  .)1(التصويت على النص المزمع الإتفاق بشأنه 

ة لتعريف إجراء التوقيع بل وأتت معاهدة فيينا لقانون المعاهدات خالية من أية إشار
  .منها  12إكتفت بذكر الأثر القانوني له وهذا ما نستنتجه في نص المادة 

______________________________  
  1973مثل ما حدث في مؤتمر باريس لعام " الإجماع"كانت القاعدة الكلاسيكية في التصويت هي  )1( 

مم المتحدة وألغى هذه القاعدة وميز بين الإتفاق على المسائل الموضوعية التي المتعلق بالفيتنام ، ثم أتى ميثاق منظمة الأ
  . تتخذ بأغلبية الثلثيّ وتلك المتعلقة بالإجراءات التي تتخذ بالأغلبية العادية 

يينا أما معاهدة ف. هذا ما هو معمول به في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا جميع المؤتمرات المنعقدة تحت إشرافها 
قد تبنت قاعدة الثلثيّ غير أنها تركت الحرية للأطراف بإعتماد قاعدة أخرى عند توفر نفس النصاب  1969لسنة 

  :لتفصيل أكثر أنظر . القانوني 
- Grigore Geamanu, op cit, pp 392 , 400   .  
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نفس الشيء يذكر بالنسبة للوقف الجزائري ، بحيث ذهب كل من الدستور وجميع و
م المحددة لصلاحية وزير الخارجية إلى تحديد الجهة المختصة بالتوقيع على المعاهدات دونما المراسي

  .تحديد لمحتواه 
خول أول مرسوم منظم لصلاحية وزير الخارجية سلطة التوقيع لهذا الأخير ، بحيث خص له 

يع كل يختص وزير الشؤون الخارجية وحده بتوق: " التي تنص  07مادة كاملة وهي نص المادة 
  ".الإتفاقيات، المعاهدات، البروتوكولات والتسويات 

وما يثير الإنتباه هو صرامة وشدة الأسلوب المستعمل من طرف المشرع بحيث أضاف مصطلح 
فهل نفهم منه أنه في تلك الحقبة الزمنية كان وزير الخارجية يستأثر بإجراء التوقيع " وحده " 

فبالرغم من صدور المرسوم في الفاتح من مارس " لا " الجواب سيكون ب .  )1(دون سواه ؟ 
ونشره في الجريدة الرسمية إلا أنه ثمة ممارسات جزائرية لاحقة تنفيذ التوقيع على  1977سنة 

إتفاقيات دولية من طرف وزراء غير وزير الخارجية على سبيل المثال نذكر إتفاق التعاون 
من طرف وزير التربية الوطنية  1977/06/30في الثقافي بين الجزائر والمكسيك والموقع عليه 

المتعلق بالتعاون الثقافي  1979/05/31نذكر كذلك إتفاق . آنذاك " لشرف " الجزائري السيد 
وزير التعليم العالي " بررحي" بين الجزائر والأردن ، الذي وقعه عن الطرف الجزائري السيد 

  .آنذاك 
 
 

______________________________  
  
أعطى رئيس الجمهورية  1963مقارنة بنظرائه من الوزراء وليس رئيس الدولة ، لأن الدستور الجزائري لعام  )1( 

. سلطة التوقيع  على المعاهدات والإتفاقيات وكان الدستور الوحيد الذي نص صراحة على التوقيع كمرحلة منفردة 
لتفصيل .ظة تذكر بالنسبة للدساتير اللاحقة الذي إستعمل مصطلح الإبرام ككل ونفس الملاح 1976عكس دستور 

  :أكثر عد إلى 
- Bekhchi Mohamed Abd Elwahab, op cit , p 200 . 
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بإنفراد وزير الخارجية بصلاحية التوقيع أمر  77-54من مرسوم  07وعليه تفسير المادة 

ين المعاهدات مستبعد ، بل أتت هذه المادة لتأكد على هذه السلطة وفعاليتها في جميع مياد
حتى تلك المتعلقة بوزارات محددة غير وزارة الخارجية مع ضرورة  )1(والإتفاقيات الدولية 

فإخصاص وزير الخارجية هنا جامع وليس مانع فيمكن له التوقيع على جميع .إشراكها 
ائري الإتفاقيات بإختلاف مجالاتها وفي هذا السياق نذكر الإتفاق المبرم بين وزير الخارجية الجز

 1979/05/17الموقع من طرف الوزير نفسه في  غوالإتحاد الإقتصادي لبلجيكا ولكسمبور
عن  –كذلك إتفاقية التعاون الثقافي والتقني بين الجزائر وإيران الموقع . والمتعلق بالمجال البحري 

  . 82/02/15من وزير الخارجية في  –الطرف الجزائري 
حقة بحيث أعادت من جديد تأكيد صلاحية وزير ونفس السياق إتبعته المراسيم اللا

 05نذكر المادة . الخارجية التوقيع على المعاهدات ، الإتفاقيات ، الإتفاقات وعلى كل اللوائح
-395من المرسوم الرئاسي  06، المادة  84-165من مرسوم  07، المادة  79-249من مرسوم 

  . 403/02من المرسوم الرئاسي رقم  12وأخيرا المادة  90
ونشير فقط أن هذه المراسيم الأربعة لم تخصص مادة مستقلة تنظم عملية التوقيع بل 
أتت كفقرات متتالية للفقرة المنظمة لعملية المفاوضة ، وهذا الأسلوب ما هو إلا إعتراف من 

 .المشرع الجزائري بأن التوقيع ما هو إلا نتيجة طبيعية ومنطقية لعملية أولية وهي المفاوضة 
د هنا أن تنفيذ هذه الصلاحية من طرف وزير الخارجية نادرا ما تكون شخصية ، ونؤك

وهذا  ما نستشفه من الممارسة التي يقل فيها العثور عن توقيع وزير الخارجية الذي يعتمد غالبا 
  ) .وهذا ما سنراه في موضع لا حق (  )2(على أسلوب التفويض لذلك 

   : أنواعه: ا ثاني
  :ثلاثة أشكال مختلفة يأتي التوقيع على 

______________________________  
نستبعد هنا بالضرورة مجال السلم والهدنة ، بحث خول الدستور رئيس الجمهورية التوقيع على إتفاقيات الهدنة و ) 1(

  .من الدستور الجزائري الحالي  97/1معاهدات السلم دون سواه وهذا ما نلحظه في المادة 
لا تتجاوز عدد توقيعات وزير الخارجية  2003حيز التنفيذ إلى غاية  1996أن منذ دخول دستور يمكن أن نقول ) 2(

  .توقيع  44
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 .التوقيع على المعاهدات بالمعنى الدقيق :  الشكل الأول
إن التوقيع على المعاهدات بالمعنى الدقيق لا يعد إجراءا كافيـا لدخول المعاهدة حيـز 

من طرف  )1(تمهيدية لمرحلة نفاذ المعاهدة ألاّ وهي مرحلة التصديق  النفاذ، بل هو بمثابة مرحلة
  .رئيس الجمهورية 

 .التوقيع على المعاهدات ذات الشكل المبسط :  الشكل الثاني
وهو ذلك التوقيع المنتج لآثاره القانونية الملزمة ، فتدخل المعاهدة حيز النفاذ بمجرد 

وسيتم التفصيل في هذا النوع من المعاهدات في موضع  . )2(توقيعها من قبل المتفاوض بشأنها 
 .لاحق 

  : Parapheالتوقيع بالأحرف الأولى :  الشكل الثالث
قد تتوفر ظروف للدولة تؤدي بها إلى رفض التوقيع على المعاهدة أو المماطلة فيه ، لذا 

،  )3(ير إستحدث أسلوب التوقيع بالأحرف الأولى أو كما يسميه الفقيه شارل روسو بالتأش
عن طريق تذييل المعاهدة بالأحرف الأولى من أسماء ممثلي الدولة التي إشتركت في المفاوضات 

  : ويلجأ إلى هذا التدبير في حالتين . الدولية فهو توقيع مختصر 
عندما لا تزود بعض الدول ممثليها السلطات الكاملة للتوقيع بحيث تتضمن وثيقة التفويض  -

ة فقط دون التوقيع ، فيقوم المتفاوض بتوثيق النص المتفق عليه بالتأشير على صلاحية المفاوض
  .عليه بالأحرف الأولى قصد رجوعه إلى حكومته من أجل التوقيع بالأسماء الكاملة 

عندما ترى الدولة حاجتها لبعض الوقت من أجل إعادة التفكير في بعض القضايا المهمة  -
فتضع . شك بالنسبة للقبول النهائي من قبل هذه الدولة  لدراسة المعاهدة أو عندما يكون ثمة

قيدا على سلطة ممثلها ويقوم هذا الأخير بالتوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة مع إقرانه 
قصد مشاورتها ومن ثم التوقيع عليها ) AD REFERENDUM(بشرط الرجوع إلى دولته 

  . بالأحرف الكاملة 
______________________________ 

ماعي يوسف ، النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدولية وفق التطورات الحديثة ، مذكرة ماجستير في القانون  )1(
 . 74 ص،  2004 الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ،

(2) Décaux Emmanuel , droit international public, 3eme édition , Dalloz, paris, 2002, p 34 . 
  . 41، ص  1982شارل روسو ، القانون الدولي العام ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ،  )3(
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ولا ينتج هذا النوع من التوقيع أثاره القانونية إلا بعد إجازته من طرف الدولة ذاتها ، فهذه 
 .)1(تاريخ التوقيع المشروع لممثلها  الموافقة تجعل المعاهدة منتجة لأثارها بأثر رجعي يبدأ من

  .القيمة القانونية للتوقيع على المعاهدات الدولية : الفرع الثاني 
القيمة  )2(في مادتها الثانية عشر  1969عالجت إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

  .القانونية للتوقيع لوضع قاعدة عامة وإستثناء يرد عليها 
يد أن مجرد التوقيع على المعاهدة لا يكفي لنفاذها في حق الدولة أما القاعدة العامة تف

  .فليس له أثر قانوني على الأطراف ) أيّ كان شكل التوقيع، كاملا أو بالأحرف الأولى (
فالتوقيع يهدف إلى إعطاء فرصة للأطراف كي يفكروا في المعاهدة ودراسة بعض 

.  مشروع إتفق عليه الأطراف المتفاوضة فالإتفاقية في هذه المرحلة ما هي إلا. جوانبها 
بإعتباره نتاج مرحلة طويلة ومعقدة جمعت  –فبالرغم من حيازته لنوع من القوة والدلالـة 

إلا أن  –بين مختلف الأطراف وتحادثت وتشاورت حول محتوى نصوصه ألاّ وهي المفاوضات 
جراءات اللاحقة للتوقيع أم ترك الدول المشاركة في تبنيه أحرار في المضي قدما وتكملة جميع الإ

  .المشروع وإعتباره كأن لم يكن 
، هو أن الدولة يمكنها أن تعبر عن إرتضائها الإلتزام بالمعاهدة التي يوقع عليها  الإستثناء

  : ممثلها في الأحوال التالية
  .إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر  -
ل المتفاوضة كانت قد إتفقت على أن يكون للتوقيع هذا إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدو -

  .الأثر 
أخيرا إذا بدت نية الدولة في منح هذا الأثر في وثيقة التفويض لممثلها أو عبرت عن ذلك  -

  .أثناء المفاوضات 
  :من الإتفاقية أنه من أجل أغراض ما ورد في الفقرة الأولى  12/2وأضافت المادة 

______________________________  
  . 273إبراهيم أحمد شلبي ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
المتعلقة بالمعاهدات المبرمة بين المنظمات الدولية أو بينها وبين الدول  1986من إتفاقية فيينا لعام  12تقابلها المادة  )2(

  .والتي تضمنت نفس الحل القانون بشأن القيمة القانونية للتوقيع 
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قيع بالأحرف الأولى من قبيل التوقيع على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد يعتبر التو/ أ
  .إتفقت على ذلك 

يعتبر التوقيع بشرط الرجوع إلى الدولة من جانب ممثلها من قبيل التوقيع الكامـل إذا / ب
  .أجازته الدولة 

 في هـذا وهكذا فأحكام الإتفاقية أتت مكرسة لما هو معمول به في العرف الدولي
الخصوص ألا وهو الإقرار بمبدأ حرية الأطراف بإتباع أي شكل يرتضونه للتعبير عن إرتضائهم 

  .النهائي بأحكام المعاهدات 
ويبقى أن نشير هنا إلى أن عدم ترتيب التوقيع على المعاهدة أثارا قانونية لا يعني تجريد 

إلى القول أن الدولة  1969ة فيينا لعام من إتفاقي 18هذه الأخيرة من أية قيمة ، فذهبت المادة 
التي وقعت على المعاهدة وتنتظر القيام بالموافقة النهائية عليها بواسطة التصديق أو القبول أو 

  .الموافقة أو أي أسلوب آخر ، ليست في وضع مشابه للدول التي لم توقع أو رفضت التوقيع 
بالإمتناع عن  –قالية ما بين التوقيع والتصديق خلال الفترة الإنت –أي أن الدولة الموقعة ملزمة 

  . )1(القيام بالأعمال التي تفرغ المعاهدة من موضوعها وهدفها 
  : التوقيع على المعاهدات ذات الشكل المبسط:  الفرع الثالث

الإتفاقات المبسطة أو ذات الشكل المبسط هي نوع من المعاهدات الدولية التي تعقد 
ليات بسيطة بين دولتين أو أكثر عن طريق وزراء خارجيتها أو بصورة مباشرة وذات شك

دونما حاجة إلى شكليات  )2(وتكون ملزمة في مواجهة دول بمجرد التوقيع عليها . مندوبيها 
  .)3(لاحقة لإضفاء الصفة الإلزامية على هذه المعاهدات 

______________________________  
ني في مبدأ حسن النية ، ذلك أن الطرف الذي يأتي سلوكا مناقضا لموضوع تجد هذه القاعدة أساسها القانو )1( 

  :راجع . المعاهدة و هدفها يكون قد تصرف يسوء نية أو بقصد الإضرار بالطرف الأخر 
  . 199،  191علي إبراهيم ، المرجع السابق الذكر ، ص ص  -
، ص  2003د ، العدد الثالث ، سنة .م.، م" لجزائري القانون الدولي الإتفاقي في النظام ا"شربال عبد القادر ،  )2(

62 .  
منعة جمال ، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، ) 3(

  . 51، ص  2000-2001جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، 
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ت الشكل المبسط يختلف عن أثار التوقيع على المعاهدات بالمعنى فأثار التوقيع على المعاهدات ذا
  .الدقيق والمذكورة آنفا والتي لا ترتب أية قوة إلزامية إلا إذا أجازتها الدولة لاحقا 

وتطور هذا النوع من الإلتزامات التعاقدية الدولية بصفة كبيرة وسريعة وهي في تطور 
  . وتنوع مجالات إهتمامه مستمر تبعا لتطور حاجات المجتمع الدولي

ونلاحظ عدم تحديد القانون الدولي لمعنى هذه الإتفاقات بل إكتفى العرف الدولي في 
، وهذا ما يثير إشكالا ) على سبيل لا الحصر (هذا المجال على سرد بعض مواضيعها فقط 

  .فيما بينها  وهو الشيء الذي مهد إلى ظهور ممارسات دولية متعددة ومختلفة )1(قانونيا وفقهيا 
وإقترف القانون الدولي للمعاهدات ذات الشكل المبسط نفس القيمة القانونية التي تتمتع 

كامب "ومثال على هذا النوع من المعاهدات نذكر معاهدات . بها المعاهدات بالمفهوم الدقيق 
النفاذ أين دخلت حيز . بين الولايات المتحدة الأمريكية ، إسرائيل ومصر 1978لعام " ديفيد

كما يمكن لنفس المعاهدة أن تكون مبسطة لدولة وذات شكليات . )2(بمجرد التوقيع عليها 
  .لدولة أخرى 

إلى أن تعقد مراحل إبرام المعاهدة " Claude Chayet"ويشير الأستاذ كلود شايي 
أدى إلى خلق مثل هذا النوع من ) .منح وثائق تفويض ،المفاوضة ، توقيع والتصديق (

ات المبسطة ، فمن الطبيعي على الممارسة الدولية أن تبحث عن كيفية التخفيف من المعاهد
  .هذه الإجراءات الطويلة 

وعملا بأحكام الفقه في هذا المجال، فإن مواضيع المعاهدات ذات الشكل البسيط لا 
ة تتعدى المسائل التقنية البسيطة والتي يكون تنظيمها لا يتجاوز الإخصاصات العادية المخول

  ويتفق معظم الفقهـاء على أن موضوع هذا النوع من المعاهدات متعلق  )3(للجهاز التنفيذي 
  

______________________________  
  . 82، ص  2004زغوم كمال ، مصادر القانون الدولي ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  )1(

(2) Marc Perin De Brichambaut, Jean François Dobelle et Merie-Reine D’haussy , 
leçons de droit international public « les sources de droit international public », press 
de sciences politiques et Dalloz , France , 2002 , p 130 . 
(3) Chayet Claude  , « les accords en forme simplifiée » , R.C.A.D.I , 1957 , p 5 . 
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  . )1(بالناحية التقنية ، الإدارية ، التنظيمية ،ولا يمس الجـوانب السياسية 
إن إرتضاء الدول الإلتزام النهائي بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وتبادل محاضر التوقيع 
ماهو إلا تأكيد لمبدأ حرية الدول في تحديد أساليب الإلتزام بالمعاهدة وغالبا ما يتم الإفصاح 

  . )2(بة في بنود الإتفاقية ذاتها عن هذه الر
أن المعاهدات ذات الشكل المبسط وسيلة مثلى لتفادي " بول ديفشر " ويرى الأستاذ 

 المعاهدات فهذه الأخيرة  سيطرة البرلمانات الداخلية على عملية إبرام ،
لعملية هي التي تعيق وتبطئ عمليات إبرام المعاهدات باشتراط الموافقة السابقة  –حسم رأيه  -

التصديق وتحول دون مواكبة عامل السرعة والتطور الذي يداهمنا بفعل تطور المجتمع الدولي 
  .ككل ، فهذه الشكليات الداخلية تتسم بالجمود والتعقيد 

وأكثر الدول التي شهدت تطورا ملحوظا لهذا النوع من المعاهدات في الممارسة نذكر 
  فكل الإتفاقات  )execative Agreements ")3"ا ب الولايات المتحدة الأمريكية التي تسميه

______________________________  
إلا أنه لا يمكن أن نقول أن هذا التحليل غير سليم وغير دقيق حيث أن هناك العديد من الإتفاقات ذات البعد السياسي و  )1(

ثال ، وإتفاقية إقليم غزة و أريحا بين منظمة التحرير تنظم مجالات واسعة إلا أنها إتخذت أسلوب البساطة ونذكر على سبيل الم
  .الفلسطينية وإسرائيل بحيث نتج عن المفاوضات التوقيع على إعلان المبادئ ودخلت الإتفاقية حيز النفاذ بمجرد التوقيع 

م إلا أنه يمنع هذا من ففي هذا المجال يعد موضوع الإتفاقية من بين أهم مواضيع القانون الدولي العام ألا وهو موضوع الإقلي
  :انظر . وروده في معاهدة ذات شكل بسيط 

  . 73 ماعي يوسف ، نفس المرجع السابق الذكر ، ص -
بين فرنسا والمغرب ، أين وقّع الطرف الفرنسي  22/12/1950 نذكر كذلك إتفاق إنشاء قواعد عسكرية في الغرب بتاريخ

  :لتفصيل أكثر انظر . وراق تفويض لذلك على الإتفاقية ودخلت حيز النفاذ مباشرة ودون أ
- Chayet Claude, op cit , p 5 . 
(2) Combacau Jean , op cit , pp 40 , 41 . 

كرس دستور الولايات المتحدة الأمريكية الموافقة السابقة لمجلس الشيوخ على المعاهدات حتى تكون محل تصديق من قبل  )3(
أ خاصة بعد خروجها .م.من مهام الجهاز التنفيذي في توجيه السياسة الخارجية للورئيس الدولة ، فهو أسلوب جامد يعطل 

  .ولعل مصير معاهدة فرساي هو الذي أثار إهتمام الرأي العام الأمريكي على خطورة هذا الإجراء . من سياسة العزلة 
هتم بأدق التفاصيل ، رفض مجلس أ آنذاك بنفسه في تسيير المفاوضات بشأن معاهدة فرساي وإ.م.فبعدما بادر رئيس الو

  :لتفصيل أكثر انظر . الشيوخ الأمريكي الموافقة على المعاهدة 
- De visscher Paul, « les tendances internationales des constitutions modernes », 
R.C.A.D.I ,V1 , N° 80 , 1952 , p p 537 , 544 . 
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حسب  –حدة الأمريكية دونما إشراك للبرلمان تتمتع المبسطة التي يبرمها رئيس الولايات المت
بنفس القوة القانونية والإلزامية التي تحضى بها المعاهدات  –إجتهاد المحكمة العليا الفدرالية 

بالمفهوم الدقيق وتخرج بالتالي عن أحكام الرقابة الدستورية لتدخل في أحكام الإقرار بمسؤولية 
  . )1(لأمريكي رئيس الدولة أمام الرأي العام ا

وقد إختلف موقف الدساتير بشأن الإعتراف بالمعاهدات ذات الشكل البسيط من بلد 
في المادة  1937مثل دستور إيرلندا لعام (لآخر ، فمنها من إعترفت صراحة بإمكانية وجودها 

مثل الدستور (، أو ضمنيا ) 74في مادته  1948، دستور تشيكوسلوفاكيا لعام  05/50
)  52في مادته  1952، الدستور الفرنسي لعام 48 و  32في مادته  2002ديد لعام التونسي الج

 .)2(، ومنها كذلك من لم تشير لا صراحة ولا ضمنيا لمثل هذه الإتفاقات الدولية 
ولم تخرج الدساتير التي عرفتها الجزائر عن هذه القاعدة الأخيرة ، بحيث لا أثر فيها 

وجعلت من إجراء التصديق ، الشكلية الوحيدة لإلزام الدولة للمعاهدات ذات الشكل المبسط 
 1989من دستور  123،  1976من دستور  159وهذا ما نلحظه في المادة ( الجزائرية دوليا 

  ) . 1996من دستور  132والمادة 
هذا الوضع يجعلنا نتساءل عن سبب خلو الدستور الجزائري من أية إشارة لهذه 

  .يعني هذا عدم الاعتراف بها كأسلوب للتعامل الدولي ؟  الاتفاقات المبسطة وهل
والإجابة ستكون بالنفي فالواقع يؤكد على وجود مثل هذه المعاهدات في الممارسة 
الجزائرية مع نظيرتها من الدول الأخرى فهي تشكل الأسلوب الغالب لعقد المعاهدات في 

  المفاوضة مع وفد أجنبي لينتج في ب –في مجال اختصاصه -يقوم  )3(الجزائر بحيث كل وزير 
  

______________________________  
 (1) Ibid , p p 538 , 539 . 

الذي أغفل تماما الإشارة إلى المعاهدات ذات الشكل البسيط ولم يأتي بأية  1991مثل الدستور الموريتاني لعام  )2(
  : في هذا الخصوص عدّ إلى. تفرقة بينها وبين المعاهدات الرسمية 

  .  48نيت مصطفى عيشة السالمة ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
  .يتمتع وزير الخارجية الفرنسي بصلاحية التوقيع على المعاهدات ذات الشكل المبسط وهذا ما تنص عليه ) 3(

- circulaire du premier ministre du 30 Mai 1997 relative à la conclusion des accords 
internationaux , J.O.R.F , N° 125 . in site : http : //www.legifrance. gouv.fr . 
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الأخير التوقيع على إتفاقية في نطاق اختصاص وزارته وتدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع 
  .وتبادل محاضر التوقيع 

وعليه عدم النص صراحة في الدستور على المعاهدات المبسطة لا يعني عدم الاعتراف بها 
على أن الجزائر قد أقرّت بمثل هذا الأسلوب الدولي  -بالنظر إلى الواقع  -كن تفسيره بل يم

للالتزام عملا بمبدأ من مبادئ القانون الدولي العام الذي يفيد أن الاتفاقات ذات الشكل 
  .البسيط تكون ملزمة للدولة الموقعة ابتداء من تاريخ توقيعها 

تها خاصة ونحن نعلم أن الجزائر مقبلة على تعديل ولكن هذا لا يمنع من طرح ضرورة دستر
  .الدستور 

لو طبقنا المفهوم الأمريكي للمعاهدات ذات الشكل المبسط على النظام القانوني للمعاهدات في 
الجزائر ، نجد أن كل من المعاهدات التي لا تستلزم الموافقة البرلمانية المسبقة هي اتفاقيات ذات 

ور قيّد رئيس الجمهورية بالرجوع إلى البرلمان للموافقة على أي أن الدست. شكل مبسط 
و تسمى . منه قبل القيام بالتصديق  131الإتفاقيات المنصوص عليها حصرا في المادة 

  . )1(بالإتفاقات المبسطة أو على درجة واحدة 
ولكن في الوقت الراهن ، نجد أن مفهوم الإتفاقات ذات الشكل المبسط قد تغير بحيث 

بر أي معاهدة من قبيل الإتفاقيات المبسطة إذا لم تستدعي إجراء التصديق الذي يمكن ، في تعت
أو تشاركه فيه ) وهي القاعدة العامة ( الجزائر ، أن يكون حكرا على رئيس الجمهورية وحده 

وعليه فالاتفاقات المبسطة هي تلك التي تفلت من ) . في حالات محددة ( السلطة التشريعية 
  .رئيس الجمهورية بالتصديق عليها بل تكون نافذة بمجرد التوقيع عليها رقابة 

وبالنظر إلى جميع النصوص التي تنظم صلاحية وزير الخارجية في التوقيع على جميع 
  المعاهدات والإتفاقات الدولية ،كما درسناه آنفا ، يمكن القول أن هذه الصلاحية تعلب 

  
______________________________  

  
  . 65شربال عبد القادر ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
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دورا جدّ مهما في مثل هذه الاتفاقيات ، بحيث مجرد توقيع وزير الخارجية على معاهدات ذات 
من المرسوم  16وهذا ما ذهبت إليه المادة . شكل مبسط يضفي عليها صفة الإلزام للجزائر

  . 2002الرئاسي الصادر سنة 
التوقيع على المعاهدات ذات الشكل البسيط ، فيجب التمييز بين الآثار فيما يخص أثار 

المترتبة على المستوى الدولي والذي يجعل من الدولة طرفا متعاقدا ، وبين تلك المقررة على 
  .المستوى الداخلي 

فدخول المعاهدة التي وقعت عليها الجزائر حيز التنفيذ بينها وبين الدول الأطراف ، لا 
لضرورة نفاذها داخل تراب الجمهورية الجزائرية بصفة مباشرة وهذا ما يؤكده نصوص يعني با
من مرسوم سنة ) 10(،  1979من مرسوم سنة ) 06(،  1977من مرسوم سنة ) 08(المواد 
والتي أتت كلها  2002من مرسوم سنة  16وأخيرا المادة  1990من المرسوم ) 10(،  1984

لخارجية بحيث نصت هذه المواد صراحة على سعي وزير لتنظيم صلاحيات وزير الشؤون ا
الخارجية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية بكل أنواعه ونشرها في الجريدة الرسمية كي تكون 
محل تطبيق ونفـاذ داخل الجزائر، مما يخول الأفـراد طلب تطبيقها وكذا القضاة العمـل 

  . )1(بأحكامها 
تي توقع عليها الجزائر يجب أن يصادق عليها رئيس ويفهم مما سبق أن المعاهدة ال

الجمهورية كي تشكل مصدرا من مصادر الشرعية الداخلية وتسمو بالتالي على القوانين 
  .هذا فيما يخص المعاهدات بالمعنى الدقيق  )2(من الدستور132الداخلية وفقا لأحكام نص المادة 

  وم نشرها حتى تنتج أثارها في الداخل أما المعاهدات ذات الشكل المبسط فيجب إتخاذ مرس
______________________________  

  . 53منعة جمال ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ، حسب الشروط المنصوص :"من الدستور الحالي  132تنص المادة ) 2(

  " .عليها في الدستور ، تسمو على القانون 
تثير إشكالية قانونية تعيق القاضي عند تطبيقه لأحكام الإتفاقية " حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور "بارة فع

أن يتأكد من صحة  –قبل تطبيق المعاهدة  –المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية ، فهل على هذا الأخير 
انب المادي للتصديق والبحث عن مدى مطابقته لأحكام أي هل هو مخول لدراسة الج. تصديق رئيس الجمهورية ؟ 

  .الدستور أم يكتفي بفحص الجانب الشكلي فقط للتصديق ؟ 
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  :ويقوم مرسوم النشر بدورين أساسين 
  .قبولها داخليا عن طريق تدخل رئيس الجهورية / أ

   .)1( سريانها في حق الأشخاص/ ب
ص دقيق للجريدة الرسمية للجمهورية وفي بحث أجراه الأستاذ أحمد لعرابة عن طريق فح

حول الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات ، خلص إلى التمييز  1994إلى  1984الجزائرية من 
  :بين نوعين من المعاهدات 

  :تتضمن ثلاث خصائص أساسية " إتفاقيات دولية "النوع الأول يندرج تحت عنوان  -
  .صديق تكون الإتفاقية محل مرسوم رئاسي بالت -1
  . )2(تأشيرة مرسوم التصديق تأتي بتقرير من وزير الشؤون الخارجية  -2
والذي يقابله نص  1989من دستور  11فقرة  74الأساس القانوني يكون إستنادا إلى المواد  -3

  . 1996من دستور  09الفقرة  77المادة 
تلف بدورها عن الأولى والتي تخ" مراسيم تنظيمية "أما النموذج الثاني فيكون تحت عنوان  -

  :بثلاث خصائص 
  .تكون الإتفاقية محل مرسوم الموافقة  -1
  .تأشيرة مرسوم الموافقة تأتي نتيجة التقرير صادر من وزير غير وزير الخارجية  -2
،    1996من دستور  125والمادة  06و  03الفقرة  77وأخير يكون الأساس القانوني المواد  -3

  . 1989من دستور  116والمادة  06و  03الفقرة  74أو المواد 
  

______________________________  
، القاهرة ،  1بوغزالة محمد ناصر ، خرق المعاهدات الثنائية للقانون الداخلي ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط )1(

   . 118، ص  1999
 346-91و  345-91ومين الرئاسيين رقم ونادرا بمشاركة وزير أخر مثل وزير المالية والإقتصاد مثال المرس )2(

. لوكسمبورغ وكذلك بينها وبين إيطاليا  –المتعلقين ، على التوالي ، بإتفاقيات الإستثمار بين الجزائر وإتحاد بلجيكا 
  . 46عدد  1991الجريدة الرسمية لسنة 
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كالات فهذا التمييز بين الصنفين من الإتفاقيات بعيد عن الشفافية بحيث يثير عدة إش

إتفاقية أدرجت تحت عنوان مراسيم  49في خلال ستة سنوات المدروسة ، ثمة . وتساؤلات 
  .تنظيمية ، فهو عدد قليل بالنظر إلى تلك المندرجة تحت عنوان الإتفاقيات الدولية 

وحسب رأي الأستاذ دائما ، فإنه يصعب الجزم بصفة مطلقة بصحة العوامل التي إعتمد 
النوعين من المعاهدات ، وذلك راجع إلى التداخل في بعض الأحيان بين عليها للتفرقة بين 

النوعين وحتى أنه في النوع الثاني من المعاهدات لا يوجد ثمة عامل مشترك يجمع بين كل هذه 
المعاهدات ويصعب إيجاد عوامل دقيقة تسمح بالربط بينها فالممارسة الجزائرية للمعاهدات تولد 

  . )1(د نوع من الحيرة والترد
لدخولها حيز –وبإعتبار أن المعاهدات ذات الشكل المبسط هي تلك التي لا تتطلب 

أو ) بترخيص من وزير الخارجية (التصديق عليها بل مجرد التوقيع من طرف أي وزير  –النفاذ 
، وهي تلك التي تخرج كذلك عن ) عند الحصول على تفويض اللازم لذلك (أي مندوب 

يعيـة ، فيمكن إدراج النوع الثاني من المعاهدات في إطـار الإتفاقـات رقابة السلطة التشر
  .المبسطـة 

وهناك نوع آخر من المعاهدات والإتفاقيات الدولية المرتبة لكل آثارها القانونية ، 
لم يرد لهذا النوع في . ، ألاّ وهي تبادل الرسائل بين وزراء الخارجية  )2(والبسيطة في محتواها 

  .نظيمية المحددة لمهام وزير الخارجية لكن هذا لا يمنع وجوده في الواقع النصوص الت
  

______________________________  
نشير هنا إلى أسلوب الموافقة على المعاهدات من قبل رئيس الجمهورية ، فالدستور صريح في هذا الشأن فالأسلوب  )1(

فنتساءل هنا عن .الإلزامية على المعاهدات هو التصديق دون غيره الوحيد الذي يتمتع به رئيس الجمهورية لإضفاء الصفة 
  :لتفصيل أكثر عدّ إلى. الأساس القانوني لإصدار رئيس الجمهورية مراسيم الموافقة دون مراسيم التصديق 

- Laraba Ahmed, op cit , pp 62 , 68 .  
توقيع عليها ، لا يمنع بتاتا التصديق عليها من طرف هذه البساطة في شكليات الإبرام وتمتعها بالإلزامية بمجرد ال )2(

رئيس الجمهورية ، بل الممارسة الجزائرية إستقرت على وجوب خضوعها للتصديق اللاحق ويمكن تفسير هذه 
  :في هذا الخصوص أنظر. الوضعية بحرص رئيس الجمهورية والتأكيد على ممارسة صلاحياته الكاملة في المجال التعاقدي 

  . 101عبد الكريم ، المرجع السابق الذكر ، ص  مختاري -
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من إتفاقية فيينـا لقانون المعاهدات ونلاحظ أن  13نصت على هذه الإتفاقيات المادة 
الجزائر إتبعت هذا الأسلوب للتعاقد في عدة مناسبات ، لكن نستنتج من الممارسة الجزائريـة 

قات منتظمة ومستمرة وهذا هو الحال مع أنها تتعاقد بهذه الطريقة مع الدول التي تربطها علا
مثلا الإتفاقيـة التي أتت على شكل تبادل رسائل بين وزراء الخارجية الموقـع في ( فرنسا 

وحديثا مع بعض دول إتحاد المغرب العربي    )  )1(والمتعلقة بالنظام القانوني للتقاعد  85/12/22
المتعلق بإقامة جاليتيّ البلدين فوق  91/05/25مثل تبادل الرسائل بين الجزائر وتونس بتاريخ ( 

  ) .تراب كـل طرف 
ففي هذا المثال الأخير ، ثمة علاقات ومعاملات سابقة بين الجزائر وتونس كما تربطهما 
علاقة صداقة وإيخاء وأتى تبادل الرسائل هذا نتيجة لإتفاقية الإستيطان المبرمة بين الجزائر 

  .الإقامة والمتعلقة ب 63/07/26وتونس في 
والطابع الخاص الذي يميز هذا النوع من الإتفاقيات الدولية يكمن في عدم إجتماع 
توقيع الوزيرين في وثيقة واحدة بل في وثيقتين مختلفين ، فالمعاهدة إذن تكمل في عملية 

  . )2(التقريب بين الوثيقتين فكل جانب يحتفظ بالرسالة التي وقعها الجانب الأخر 
لمبادرة من إحدى وزراء الخارجية في شكل رسالة دبلوماسية يعرض فيها فغالبا تأتي ا

الموضوع المزمع الإتفاق بشأنه ويعد هذا بمثابة إيجاب ، ثم يقوم الجانب الأخر بالرد على نفس 
الرسالة والإلتزام بنفس المسألة القانونية الواردة في الرسالة الأولى ، والرد هنا يكون بمثابة قبول 

  .تصدر الموافقة من وزراء الخارجية ويقوم كل واحد بإبلاغ الطرف الأخر  وبعد ذلك
وبإعتبار أن تبادل الرسائل بمثابة معاهدة دولية وترتب أثارا دولية وداخلية فهي تخضع 

، بحيث تكون محل مصادقة من طرف رئيس الجمهورية 1996من دستور  132لأحكام المادة 
اقيات الدولية الأخرى ، وبنفس الإجراءات أي بموجب شأنها شأن جميع المعاهدات والإتف

مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حتى تكون نافذة على المستوى 
  .الداخلي 

______________________________  
(1) Djebbar Abd Elmadjid, op cit , p p 309 , 310 . 
(2) Reuter Paul, op cit , p 58 . 
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وأخيرا ، فبالرغم من عدم النص صراحة على هذا النوع من الإتفاقيات في القوانين 
الداخلية إلا أنها لا تتنافى مع روح القوانين المنظمة لإعداد المعاهدات الدولية وتدخل ضمن 

التي تمنح وزير الخارجية سلطة إعداد  2002من المرسوم الرئاسي لسنة  12أحكام المادة 
  . )1(الإتفاقيات الدولية التي تلزم الجزائر وتحضير جميع 

ما يمكن قوله هنا ، هو ضرورة العمل على تدارك هذا النقصان والنص صراحة على و
الإتفاقيات ذات شكل مبسط في الدستور وتخصيص مادة توضح بدقة مجال التدخل عن 

بذلك ، خاصة وأن  طريقها أو عن طريق الإتفاقات بالمعنى الدقيق وكذا تحديد السلطة المخولة
  .الجزائر على وشك القيام بتعديل الدستور 

  
  : صلاحية وزير الخارجية في تفويض بعض إختصاصاته: المطلب الثالث 

بإستقراء نصوص المواد المتعلقة بتحديد صلاحيات وزير الخارجية في مجال المعاهدات 
 موظفين وأعوان ذات نلاحظ أنها تخول هذا الأخير إمكانية تفويض البعض من سلطاته إلى

  .كفاءة وجدارة تمكنهم إلزام دولهم على المستوى الخارجي 
صلاحية التفاوض وصلاحية التوقيع : وثمة صلاحتين محل تفويض لا ثالث لهما ألا وهما 

  ).الفرع الأول (
ويثبت هذا التفويض بموجب أوراق مكتوبة تبين صلاحية المفوضين ، هل هي مقتصرة 

ض بشأن نص المعاهدة أم يتعدى إلى تخويلهم إمكانية التوقيع على هذه على مجرد التفاو
  ) .الفرع الثاني (النصوص 

 . النصوص القانونية المنظمة لعملية التفويض:  الفرع الأول
 –المذكورة آنفا –تطرقت جميع النصوص التنظيمية المحددة لصلاحيات وزير الخارجية 

التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية لسلطة  لإمكانية تفويض الوزير لكل من صلاحية
  .أخرى ، مع نوع من الإختلاف 

______________________________  
التعقيب الذي يرد على هذا الأسلوب من التعاقد هو عدم تحديد نطاقه ومجال العمل به ، بحيث تركت سلطة  )1(

و تم تأطير مجال تبادل الرسائل قانونا في متن النصوص المحددة تقديرية واسعة لوزير الخارجية في هذا المجال ، فحبذّ ل
  . 201،  200ماعي يوسف ، المرجع السابق الذكر ، ص ص  -:لتفصيل أكثر أنظر . لصلاحية وزير الخارجية 
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ففيما يخص تفويض سلطة التفاوض تم النص عليها صراحة في بنود كل المراسيم ، أما 
، فإختلف التعامل بشأنها بإختلاف كل مرسوم فمنهم  هميتهاتفويض سلطة التوقيع ، ونظرا لأ

 .من نص صراحة عليها ومنهم من أشار عليها بصفة ضمنية 
الذي يحدد صلاحيات وزارة شؤون  403/02وذهبت المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 

عن مواقف للتعبير  -أساسا –الخارجية في فقرتها الأولى إلى أن وزير الخارجية هو المؤهل 
وتسمح الفقرة الثانية من نفس المادة تخويل . الجزائر ويتخذ الإلتزامات الدولية باسم الدولة 

  .هذه السلطة لهيئة أخرى للتعبير عن مواقف الدولة أو إبرام إتفاق دولي باسمها 
 –عند الإقتضاء  –ومفهوم المادة واضح ويؤكد على حق الوزير في التفويض 

" . إبرام إتفاق دولي "ننا نريد أن نشير إلى الطابع العام المقتبس من عبارة لصلاحياته ، إلا أ
فهل هذا يعني أن المفوّض له أن يتدخل في جميع مراحل إعداد المعاهدة الدولية مع العلم أن 

  .وأدرج فيه كل من عملية المفاوضة، التوقيع والتصديق ؟ " الإبرام " الفقه قد حدد مصطلح
اب تكون نوع من المغالاة ، لأنه لا يمكن لإجراء التصديق أن يكون والإجابة بالإيج

التي تجعل من التصديق صلاحية مخولة لرئيس  9/77محلا لأي تفويض وهذا عملا بنص المادة 
من نفس الدستور التي تمنع هذا الأخير من تفويض هذه  87الجمهورية دون سواه وكذا المادة 

  .الصلاحية 
عن تفويض وزير الخارجية لسلطته في السعي إلى التصديق على  ولا يمكن حتى الحديث

من المرسوم الرئاسي السابق الذكر لا يشير لا صراحة ولا ضمنا  16الإتفاقيات ، لأن المادة 
  .على إمكانية التفويض بل إعتبارها سلطة يتمتع بها الوزير فقط 

لتفاوض ، لكن مع عن تفويض سلطة التوقيع وا لم يبقى سوى إمكانية الحديثإذن 
السالفة الذكر وما  03وجود نصوص خاصة بهاتين السلطتين ، فنتساءل عن فعالية نص المادة 

  .هو الغرض المتوخى منه ؟ 
وعملية ) الفقرة الأولى (عملية التفاوض  403/02من المرسوم الرئاسي  11نظمت المادة 

ات من طرف وزير الخارجية وأكدت على تفويض هذه الإختصاص) الفقرة الثانية (التوقيع 
..." . يمكن أن يعهد بقيادة التفاوض وإبرامه أو التوقيع على إتفاق إلى سلطة أخرى :" بقولها 

  وكما تلاحظون ، فإن العبارات المستعملة صريحة ومباشرة فقد تدارك المشرع خطأه بالنص 
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على سبيل المثال  على تفويض صلاحية التوقيع بصفة ضمنية تفهم من سياق العبارة ، نذكر
غير : " المحدد صلاحيات وزير الخارجية  359/90من المرسوم الرئاسي رقم  )1( 2/6نص المادة 

بتفويض من وزير الشؤون  وإنهاؤهاأنه يمكن أن تسند إلى سلطة أخرى قيادة مفاوضة ما 
  ".الخارجية 

" إنهاؤها"مصطلح من الوهلة الأولى لا نلاحظ أية إشارة لتفويض التوقيع ، لكن بتفسير 
نفهم أن المشرع قصد التوقيع بإعتبار أن النتيجة المنطقية لإنهاء المفاوضات يكون بالتوقيـع 

  .عليهـا
  : مضمون أوراق التفويض والهيئة المكلفة لإصدارها:  الفرع الثاني

أوراق التفويض هي تلك التي تدعم الشخص أو المندوب في مركز قانوني معتمد أو 
فقرة ج  02ت إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وعرفت التفويض في نص المادة جاء. مفوّض 

بقولها أن التفويض هي الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة والتي تعين أشخاص 
لتمثيل الدولة في التفاوض أو في التوقيع أو في إضفاء الصفة الرسمية على المعاهدة أو في التعبير 

  .الإلتزام بالمعاهدة أو القيام بأي عمل يتعلق بها عن إرتضائها 
ففي أول لقاء لممثليّ الدول يقوم كل وفد بتبادل وثائق التفويض مع الطرف الآخر في   

  . )2(المعاهدات الثنائية ، أو بإيداعها لدى الجهة المختصة في المعاهدات الجماعية 
فوّض ، فوثيقة التفويض تخول وحددت هذه المادة الصلاحيات التي يمكن أن تناط بالم

الشخص القيام بالتفاوض فقط باسم دولته ولا يتعدى ذلك إلى إلزام تلك الدولة بنتيجة 
حتى وإن تم النص على ذلك فلا يجوز . مفاوضة إلا إذا نص عليها صراحة في أوراق التفويض 

  رج وإذا حدث أن خ. )3(أن تعدى المفوّض إلى تصرف آخر غير ذلك المنصوص عليه 
  

______________________________  
من المرسوم  7/2والمادة  79/249من مرسوم  5/2، المادة  77/54من مرسوم ) 7/2(و) 6/2(تقابلها المادة  )1( 

  . 84/165رقم 
  . 46، ص  2000، دار الفكر العربي ، لبنان ،  1سهيل حسين الفتلاوي ، الوسيط في القانون الدولي العام ، ط )2(
  . 341المجذوب محمد ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، مصر ، ص  )3(
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المندوب عن مضمون أوراق التفويض وقام بتصرف متعلق بالمعاهدة وبمبادرة خاصة ، نتساءل 
  .هنا عن أثر هذا التصرف على المعاهدة ؟ 

نون المعاهدات التي نصت على أنه لا من إتفاقية فيينا قا 07للإجابة نستند إلى نص المادة 
يكون للتصرفات المتعلقة بإبرام المعاهدة والتي قام بها شخص لا يعتبر مخول لتمثيل دولته طبقا 

  .، أي أثر قانوني مالم تتم إجازتها بعد ذلك من طرف تلك الدولة  08للمادة 
يضفي الشرعية ونضيف فقط أن الإجازة اللاحقة للدولة يقوم مقام التفويض المسبق و

  .)1(على تصرف المندوب 
فمضمون أوراق التفويض يتمثل في إثبات صفة المفوض وتحديد سلطاته في التعبير عن 

، ويتبع هذا الإجراء غالبا في المفاوضات التي تجرى في  )2(إرادة الدولة وتقدم في بداية التفاوض 
  .المؤتمرات الدولية من أجل التحقق من صفة المتفاوضين 

د هذا التعامل مصدره في العرف الدولي ، بحيث جرى منذ عهد بعيد على أن يحمل ويج
إلا أنه يجب التمييز بين صنفين من المفاوضين ، صنف لا يخضع . المفاوض معه وثيقة التفويض 

لإلزامية الحصول على أوراق التفويض وصنف ثاني يستوجب عليه الحصول على مثل هذه 
بحيث هناك  1969من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  07المادة  وهذا ما تؤكده. الأوراق 

  . )3(بعض الشخصيات السياسية المعروفة لا تحتاج إلى أوراق تفويض 
فبالرغم من إعتبـار أن مسألـة فحص وتبادل وثائق  التفويـض ، مسألة شكليـة 

  بينها البحث عن الصفة  إلا أنها تثير عدة إشكالات من وبروتوكولات معتبر بها دوليا ،
______________________________  

  . 46ماعي  يوسف ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1( 
  . 266إبراهيم أحمد شلبي ، المرجع السابق الذكر ، ص  )2(
  .رؤساء الدول ، رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية -: بقائمة أشخاص على سبيل الحصر وهم  07أتت المادة  )3(
  .ممثلو الدول المعتمدين لدى مؤتمر دولي من أجل إقرار نص المعاهدة بين الدول و المنظمات الدولية  -
ممثلو الدول المعتمدين لدى منظمة دولية أو أحد فروعها من أجل إقرار نص معاهدة مع هذه المنظمة أو ذلك الجهاز  -

  .أو الفرع 
  .ولية من أجل إقرار نص معاهدة بين الدول المعتمدة والمنظمة رؤساء البعثات الدائمة المعتمدين لدى منظمة د -
  .رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدول المعتمدين لديها  -
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هل له وجود قانوني في نظر القانون ) مسألة الإعتراف بالدول(الدولية للكيان المراد تمثيله 

  ...ام ؟ كذلك البحث عن صلاحية الهيئة التي سلمت هذه الوثائق الدولي الع
ونشير إلى مثال واقعي أنه في مؤتمر جونيف المتعلق بتأكيد وتطبيق القانون الدولي 
الإنساني المطبق في التراعات المسلحة ، أثيرت مشكلة مدى شرعية وثائق التفويض التي تقدم 

  . )1(ألة بشدة بها الوفد الفييتنامي ونوقشت هذه المس
 :  الهيئة المخولة تسليم وثائق التفويض -

إن تحديد السلطة التي تمنح وثائق التفويض يدخل عموما في المجال الدستوري لكل دولة  
وإن كل سلطة مخولة لإبرام الإتفاقيات تكون مخولة كذلك تعيين مندوبيها وتسليمهم الوثائق 

  . )2(اللازمة من أجل تمثيل دولهم
التعامل الدولي في هذا المجال منح كل من رئيس الدولة ، رئيس الحكومة ووزير وجرى 

  .الخارجية حق إصدار والتوقيع على وثائق التفويض 
مثلا يخول في  1958وبالرجوع إلى ممارسات الدول ، نجد أن الدستور الفرنسي لعام 

كما يمكن له أن يفوض رئيس الجمهورية سلطة التفاوض والتوقيع على المعاهدات ،  52مادته 
  . )3(هذه السلطات لهيئة أخرى بموجب رسائل تفويض يوقع عليها بنفسه 

ونفس الشيء نلحظه في الجزائر ، فرئيس الجمهورية يتمتع بإختصاص إبرام المعاهدات 
الدولية ، كماله أن يفوّض بعض إختصاصاته ، كتفويضه لصلاحية التفاوض وتفويضه 

  من الدستور الحالي والمتعلقة  97ء المعاهدات المنصوص عليها في المادة لصلاحية التوقيع باستثنا
______________________________  

 (1) Daillier Patrick, Allain pellet , droit international public , LGDJ , 6eme édition , 
France , 1999 , p 130.  

من تلك التي يتمتع بها و هي قاعدة قانونية معمول بها في معظم و لا يمكن للمفوض أن يمنح إختصاصات أكثر  )2(
  :في هذا الخصوص انظر . الأنظمة الوضعية ، فيقال أن فاقد الشيء لا يعطيه

- Daoudi Riad , op cit , p 160 . 

و  02/03/1982 لتحديد أكثر لإجراءات التفويض ، إتخذ المشرع الفرنسي منشورين في هذا المجال بتاريخ )3(
   :لتفصيل أكثر انظر .  06/07/1984

- Daillier Patrick , op cit , p 129 . 
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بالهدنة والسلم ، ولا يمكن له في أي حال من الأحوال تفويض صلاحية التصديق كما بيناه 
  . )1(سالفا 

والهيئة الثانية التي لها صلاحية التفويض هي وزارة الشؤون الخارجية المجسدة في شخصها 
بحيث يعد هذا الأخير الهيئة المكلفة أساسا بالمفاوضات الدولية وهو الذي يمنح الوزير ،

التفويض بشأنها لأنه مكلف في جميع الأحوال بتولي تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق 
  .والإنسجام في جميع مراحل إعداد المعاهدات والإتفاقيات الدولية 

مارسـة في الجزائر بحيث نصت المادة الثالثـة ليؤكد هذه الم 403/02وقد أتى مرسوم 
  .يعبر وزير الشؤون الخارجية عن مواقف الجزائر ويتخذ الإلتزامات الدولية باسم الدولة:" منه

أو يتمتعون بسلطة مخولة من وزير ويمكن أشخاصا مفوّضين  قانونا من رئيس الجمهورية 
  " .قف الدولة أو إبرام اتفاق دولي باسمه ، عند الإقتضاء ، التعبير عن مواالشؤون الخارجية 

وتحمل ختمه ) أونائبه (ويتخذ التفويض مظهر رسالة موقعة من طرف وزير الخارجية 
وسنقدم . كما تتضمن كل المعلومات الخاصة بالمفوض وكذا سرد صريح ودقيق لجميع مهامه

 .ضمن الملاحق التابعة لهذه المذكرة صيغة أو نموذج لرسالة تفويض 
كن أن نستنتج مما سبق أن كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يصعب عليهم ويم

متابعة جميع مراحل إبرام المعاهدات بأنفسهم وتولي مهمة التفاوض والتوقيع عليها ،وذلك 
راجع من جهة إلى تعدد مهامهم اليومية ،ومن جهة ثانية إلى تعدد الإتفاقيات الدولية التي 

الشيء الذي أدى بهم إلى الإعتماد على أسلوب . جميع الميادين والمجالات تبرمها الجزائر في 
  .  )2(التفويض لتسير العلاقات الدولية الجزائرية 

______________________________  
ويقتصر مجال تدخل رئيس الجمهورية بنفسه لإبرام المعاهدات التي تكتسي طابع سياسي مهم ونذكر مثلا معاهدة  )1(

فهاتين .  1979 لعام"  2 سالت"أ ، مصر وإسرائيل ، إتفاقيات .م.المبرمة بين الو 1978 لعام" ديفيد  كامب" 
  " .كارتر"المعاهدتين تفاوضا بشأنهما الرئيس الأمريكي 

من نفس الدستور التي تمنع رئيس الجمهورية تفويض صلاحية إبرام المعاهدات ، ويرى  87 وهذا ما تؤكده المادة )2(
، فهو أثار فكرة الخطأ في تحرير المادة لتفسير التناقض بين النص  أن المنع هنا لا يقتصر إلا على التصديق" يومح"الأ 

  :أنظر . الدستوري والواقع الذي شاهد صدور عدة تفويضات من طرف رئيس الجمهورية 
- Djebbar Abd Elmadjid, op cit , p 298 . 
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يس الدولة أو وزير الخارجية لسلطة حقيقية في ولكن هذا لا يعني إستبعاد ممارسة رئ
المراقبة والإشراف على أعمال هؤلاء المفوّضين والتي يمكن أن تمتد إلى جميع مراحل إبرام 

فوزير الخارجية هو  . )1( المعاهدات أو بعضها حسب الأهمية التي تكتسيها الإتفاقية الدولية
يع عمليات إعداد المعاهدات والإتفاقيات عن المكلف  أساسا بضمان التنسيق والإنسجام في جم

من المرسوم الرئاسي  06طريق متابعة ومراقبة نشاط المندوبين والمفوضين وهو ما تؤكده المادة 
403/02 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
(1) Mabroukine Ali , l Algérie et les traites dans la constitution de 1976 , mémoire de 
magister , Alger , 1980 , p p 34,35.  
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  : صلاحيات وزير الخارجية لدخول المعاهدات الدولية حيز النفاذ:  المبحث الثاني
المتضمن صلاحيات وزارة الخارجية ، دور مهم  403/02منح المرسوم الرئاسي رقم 

لى المستوى الدولي وذلك بتسهيل عملية لوزير الخارجية في مرحلة نفاذ المعاهدة سواء ع
المصادقة على المعاهدة من طرف رئيس الجمهورية وتبادل وثائق التصديق بين حكومات الدول 

، أو على المستوى ) المطلب الأول (المتعاقدة كي تصبح ملزمة للأطراف وتنتج أثارها القانونية 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الداخلي عن طريق نشر تلك المعاهدات المصادق عليها في

حتى تكون على مرأى كافة الناس خاصة تلك التي تمس بصفة مباشرة مصالح الأفراد وبالتالي 
تكون الدولة الجزائريـة قد نفذت إلتزاماتها الدوليـة وتتحلل تبعا عن المسؤولية الدوليـة 

  ) .المطلب الثاني (
  : دات الدولية كشرط لنفاذهاالتصديق على المعاه:  المطلب الأول

يتجسد رضى الدولة في عد ة صور متنوعة ومتباينة ،ويعود ذلك أولا إلى تنوع 
كأن نقول معاهدة ذات شكل مبسط أين تفصح الدولة عن رضاها (المعاهدات بحد ذاتها 
ات أو المعاهدة بالمفهوم الدقيق التي تستلزم شكلي –كما رأيناه سابقا –بمجرد التوقيع عليها 

وثانيا إلى تنوع الأنظمة الداخلية التي تقرر أساليب إلتزام ) طويلة ومعقدة كي تصبح نافذة 
  .مختلفة 

فالإلتزام على المستوى الدولي يستدعي إتمام الإجراءات الداخلية المتروكة لحرية على 
ائمة دولة ، إلا أن معاهدة فيينا لقانون المعاهدات حاولت أن توحد هذه الأساليب أدرجت ق

منها وجعلت لهذه الطرق أثر قانوني  11لها على سبيل المثال لا الحصر وهو ما تضمنته المادة 
فمهما تنوعت الأشكال القانونية للإلتزام إلا أن الغرض . واحد ألا وهو إلتزام الدولة بالمعاهدة 

  .هو نفسه للجميع 
  عاهداتها الدوليةتأخذ معظم الدول بأسلوب التصديق لإضفاء صفة الإلزامية على م

،  9/77مثلما فعلت الجزائر في نص المواد  )1(وإعتنت بالنص صراحة في دساتيرها الوضعية 
فذكرت هذه المواد المصادقة على المعاهدات التي تكون الجزائر  1996من دستور  132و  131

ة طرفا فيها وجعلت من هذا الإجراء حكرا على رئيس الجمهورية وأسلوبا لإلزام الدول
  ) .فرع الأول (الجزائرية 
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كما يتولى وزير الشؤون الخارجية مهمة إعداد كل الوثائق اللازمة لتسهيل عملية المصادقة 
  ) .فرع ثاني ( على الإتفاقيات 

  : سيطرة رئيس الجمهورية لإجراء التصديق:  الفرع الأول
فهو عبرة عن . هدةالتصديق هو إجراء خاص تعلن الدولة به رسميا قبولها الإلتزام بالمعا

  .الإقرار الصادر عن السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة ويجعلها نهائية 
إن التصديق على الإتفاقيات يخضع لممارسات الدول بشأن تحديد شكله ، ففي السابق 

مح كان يأتي على شكل رسالة ثانية ويقر فيه رئيس الدولة تصرفات مفوّضيه أما حاليا فهو يس
  .)2( للأجهزة الدستورية المخولة لذلك بتبني نص الإتفاقية

و يثبت التصديق عادة في خطاب أو وثيقة مكتوبة صادرة من السلطة المخولة دستوريا 
  ) .3(أين تتعهد فيها الإلتزام بالمعاهدة وتنفيذها 

الأخير  ويطغى مبدأ الحرية على جميع مراحل إبرام المعاهدات بما فيها التصديق ، فهذا 
  يخضع للسلطة التقديرية للدولة فيمكن لها أن تصادق على الإتفاقيات الدولية كما يمكن لها 

أو أن تصطحب  )1(أن تمتنع ، كما أن الدولة حرة في إبداء تصديقها في أي وقت شاءت 
  .تصديقها شروط للطرف الآخر 

وجهة نظر  وما يمكن قوله أن الإمتناع عن التصديق حق للدولة وهو مشروع من
القانون الدولي وإن كان أمرا مستهجنا من قبل بعض الدول إلا أنه لا يمكن إثارة مسؤولية 

  .الدولة عن عدم تصديقها 
______________________________  

:" كما يلي  80في مادته  1991كما أكد على هذا الأسلوب في الإلتزام الدولي ، الدستور الموريتاني لعام  )1( 
أو الموافقة عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين ، وذلك فور نشرها شريطة  المصدقةدات أو الإتفاقيات للمعاه

  :أنظر " . أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الإتفاقية 
  . 35نيت مصطفى عيشة السالمة ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
  . 85،  84زغوم كمال ، المرجع السابق الذكر ، ص ص  )2(
أغلبية الدول تأخذ بهذا الأسلوب للإلتزام كما أنه ثمة سوابق على صعيد القضاء الدولي تؤكد على ضرورة  )3(

 1952لعام " إمباسيلوس "التصديق حين تنص عليه المعاهدة في حد ذاتها مثل حكم محكمة العدل الدولية في قضية 
  .حيز النفاذ إذا كان منصوص عليه في المعاهدة  حين أوضحت أن التصديق يعد شرطا لازما لدخول المعاهدة
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  .تعود مهمة تحديد الجهاز المختص بالتصديق على المعاهدات إلى القانون العام الداخلي 
  تصدق على هذا:" من ميثاق الأمم المتحدة  101بالأخص الدستور وهو ما أكدت عليه المادة 

  ".رية الميثاق الدول الموقعة كل منها حسب أوضاعها الدستو
وتعهد غالبية الدول حاليا مسألة التصديق إلى رئيس الجهاز التنفيذي ألا وهو رئيس 

مع ضرورة إشراك البرلمان في الأنظمة البرلمانية سواء في كل أنواع المعاهدات أو في  )2(الدولة 
  .بعضها فقط 

ة ، تشترط الحصول على إذن السلط 1831 من دستور البلجيكي لعام 68 ففي المادة
التشريعية بالنسبة لجميع المعاهدات بالمعنى الضيق كي تكون محل مصادقة من طرف رئيس 

 وكذا دستور تركيا لعام 1922 الدولة وإتبعت هذا التقليد كل من هولندا في دستورها لعام
1963 . 

نصت على وثيقة التصديق يوقعها رئيس  52في مادته  1958 أما دستور فرنسا لعام
  .ويؤكد هذا التوقيع كل من وزير الخارجية و الوزير الأول  –سواه  دون–الجمهورية 

  ولكنه لا يمكن لرئيس الجمهورية التصديق على بعض المعاهدات الهامة أو الموافقة عليها إلا 
فتقوم الحكومة بتحضير مشروع قانون يأذن بالتصديق على  )1(بموجب قانون يأذن بذلك 

وبمجرد التصويت عليه بالإيجاب أمكن  )2(عه على مكتب البرلمان وضو  المعاهدة أو الموافقة عليه
  . )3(التصديق من قبل رئيس الحكومة أو الموافقة على المعاهدة من قبل الحكومة 

على أنه يملك رئيس  1787أما في الولايات المتحدة الأمريكية فنص دستورها الإتحادي لعام 
  الشيوخ أن يبرم المعاهدات شريطة الجمهورية بعد الحصول على منشور ورضا مجلس

______________________________  
فيمكن أن تنقضي سنوات طويلة قبل قيام الدولة بالتصديق على الإتفاقيات التي وقعت عليها مثل فرنسا التي لم  )1(

  :صوص أنظر في هذا الخ.  1974إلا في عام  1950تصادق على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة في 
  . 149علوان محمد يوسف ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
لأكثر تفصيل . علي خلاف ذلك منح دستور سويسرا صلاحية التصديق على الإتفاقيات للمجلس الفدرالي  )2(

  :حول ممارسات الدول الأوروبية انظر 
- Economides Constantin , rapports entre le droit international et le droit interne , les 
éditions du conseil de 1 Europe , commission européenne pour la démocratie par le 
droit , 1993 , p 4 . 
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فيعد هذا الأخير، الشريك الحقيقي للرئيس في إبرام . موافقة ثلثيّ أعضاء مجلس الشيوخ 
  . المعاهدات 

القانوني لموافقة مجلس الشيوخ إعتمد  الرئيس على لكن  نظرا لصعوبة الحصول على النصاب 
  .أسلوب الإتفاقيات التنفيذية المذكورة آنفا 

على التصديق كالأسلوب الوحيد لإلزام الدولة  1996بالنسبة للجزائر ، نص دستور 
) أولا(من الدستور  9/77الجزائرية وهي سلطة يستأثر بها رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 

  .من نفس الدستور 87نوعة من أي تفويض حسب المادة وهي مم
ونشير هنا أن سيطرة رئيس الجمهورية على إجراء التصديق لا يعني إحتكاره له بصفة 
مطلقة ، بحيث هناك نوع من المعاهدات التي تستلزم قبل التصديق عليها الموافقة الصريحـة 

  :وسنتطرق إليها بنوع من التفصيل ) ثانيا(للبرلمان 
  : التصديق المشروط بالموافقة البرلمانية:  أولا

 لم يكن للسلطة التشريعية دور يذكر للتصديق على المعاهدات والإتفقيات الدولية في
بحيث إقتصر دورها في مجرد الرد على إستشارة شكلية  )1( 1963ظل الدستور الجمهوري لعام 

لت رئيس الجمهورية التوقيع و التي خو 42فقط دون غيرها وهذا ما نفهمه من نص المادة 
 . المصادقة على الإتفاقيات بعد إستشارة المجلس الوطني 

 .  1976إلى غاية  1965وتم التخلي عن الإستشارة كليتا في ظل النظام السياسي المقرر في عام 
______________________________  

، المعاهدات أو الإتفاقات الخاصة بالتنظيم الدولي،  معاهدات السلام ، معاهدات التجارة: في هذه المعاهدة هي  )1(
المعاهدات التي تحمل الدولة شيئا من النفقات ، المعاهدات التي تدخل تعديلا على القوانين الفرنسية ، المعاهدات التي 

  . 1958ور من دست 53وهذا ما نصت عليه المادة .تتعلق بحالة الأشخاص ومعاهدات المتعلقة بمسألة الإقليم والحدود 
  .منه  80ونفس الموقف نجده في الدستور الموريتاني في المادة 

(2) Marc Perin de Brichanbaut , Jean François Dobelle et Marie Reine D’haussy , op 
cit , p 130 . 

وزير الخارجية كما يعود تقدير مدى إلزامية عرض المعاهدة من عدمها على البرلمان الموافقة عليها في فرنسا ل )3(
. وليس لرئيس الجمهورية كما هو عليه الحال في الجزائر ، أين تتمتع هذا الأخير بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال 

  :أنظر 
- circulaire du premier ministre du 30 mai 1997 , relative à la conclusion des accords, 
op cit . 
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وأكد على مشاركة البرلمان لرئيس الجمهورية في عملية  الذي نص 1976ثم أتى دستور عام 
والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون  )2(، فجعلت المعاهدات السياسية  158التصديق في المادة 

  . يصادق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني
ب على السلطة التشريعية لكن نظرا لطبيعة النظام السياسي المجسد آنذاك فكان من الصع

أن تقوم بمهمتها الدستورية في رقابة بعض المعاهدات كما أن الممارسة الجزائرية في تلك الحقبة 
فكان نادرا ما يقوم رئيس الجمهورية بمشاركة المجلس الشعبي الوطني في . الزمنية تؤكد ذلك 

 . )3(عملية التصديق وكانت له حرية جد واسعة 
لم تعرض أية إتفاقية دولية على المجلـس الشعبي  1981إلى  1977 ففي الفترة ما بين

 إتفاقية دولية عرضت على المجلس ،وفي  14ثمة  1986و  1982الوطني ، أما في الفترة ما بين 
وتزامنت الفترة  .إتفاقية دولية  31فازداد عدد الإتفاقيات إلى  1991 إلى  1987الفترة ما بين 

مجال المعاهدات الخاضعة  122الذي عدد في مادته  1989عام  الأخيرة مع ظهور دستور
للموافقة المسبقة وما يميز عمل السلطة التشريعية في تلك الحقبة الزمنية هو تجسيد لإستقلاليتها، 
فهي تعتبر سلطة مستقلة عن غيرها مما يعطيه إمكانية ممارسة رقابة فعلية فيما يخص التصديق 

  .على المعاهدات 
______________________________ 

هو عدم )  1963سبتمبر  - 1962سبتمبر (ما كان سائد بعد استقلال الجزائر وأثناء فترة الجمعية التأسيسية  )1( 
الإلتزام بقاعدة ثابتة فتارة يتم التصديق على المعاهدة من طرف رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزارة عن طريق مرسوم 

تأسيسية هي المكلفة بالتصديق على المعاهدة بموجب قانون مثل ما هو عليه الحال بالنسبة وتارة أخرى كانت الجمعية ال
 :انظر في هذا الصدد .  1963جوان  08بتاريخ  63-221للتصديق على ميثاق الوحدة الإفريقية بموجب قانون 

  . 589فائز أنجق ، نفس المرجع ، ص  -
هذا النوع من المعاهدات ، فعمومية هذه المادة  158و تعرف لنا المادة بالنسبة للمعاهدات السياسية ، لم توضح أ )2( 

  .فالمجلس الشعبي الوطني غير مؤهل لتعريف هذه المعاهدات. تجعلنا نتساءل عن مضمونها وكذا الهيئة المكلفة بتحديدها 
تدخله للموافقة عليها  ولا يحق له حتى تكييف معاهدة ما أهل تدخل في زمرة المعاهدات السياسية أم لا ، كما أن

 .فالمشكل يثور بشأن مدى إستقلالية السلطة التشريعية آنذاك. يكون مكمل لما ذهبت إليه إرادة الحزب الحاكم 
  :لتفصيل أكثر عد إلى 

- Ghozali Nasser – eddine, Benouniche Moncef, « Politique .extérieure de L’Algérie 
à travers la chartes nationale et la constitution . problèmes Juridiques  » , R.A.S.J.p, 
1978, p p 467 , 470 . 
(3) Djebbar Adb Elmadjid, op cit , p 304 . 
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التي  131في المادة  1996حرفيا إلى الدستور الجزائري الحالي لعام  122نقل نص المادة 
ية الصريحة قبل تصديق رئيس الجمهورية عددت مجموعة من المعاهدات الخاضعة للموافقة البرلمان

  . )1(عليها 
والسؤال المطروح بشأن الموافقة البرلمانية المسبقة هو البحث عن كيفية تصدي البرلمان 
لهذه المعاهدات كي يصدر موافقته بشأنها ؟ هل تقوم كل من الغرفتين بمناقشة كل بند من 

ذلك عن كيفية صدور الموافقة هل يكون بنود المعاهدة على حدى أم برمتها ؟ كما نتساءل ك
  .ذلك عن طريق إصدار قانون كما هو معمول به في فرنسا ؟

إن البرلمان ملزم بمناقشة جميع أحكام المعاهدة ككل ولا يمكن له قبول البعض من 
فتنصب الموافقة على كل أحكام المعاهدات أو .نصوصها والإعتراض على البعض الأخر 

 . يل مشروع القانون رفضها برمتها أو تأج
أما بالنسبة للشكل الذي تتخذه الموافقة ، فهو يصدر على شكل قانون من البرلمان نذكر 

 . )2(كمثال موافقة المجلس الشعبي الوطني بمقتضى قانون على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 
 : التصديق الغير مشروط:  ثانيا

  شترط تدخل البرلمان بغرفتيه ، فهو بهذانقصد به ذلك التصديق الذي لا يتطلب أو ي

أن  لالمفهوم سلطة شخصية للرئيس وخاصة به ، لذا فهي لا يمكن في أي حال من الأحوا
تفوّض لإجرائها إلى هيئة أخرى غير رئيس الجمهورية عكس سلطة التفاوض والتوقيع على 

  .المعاهدة التي هي غالبا موضع تفويض لإجرائها كما سبق أن ذكرنا 
______________________________ 

يصادق رئيس الجمهورية على إتفاقيات الهدنة ، ومعاهدات :" على ما يلي  1996من دستور  131تنص المادة  )1( 
السلم والإتحاد ، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة ، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص ، والمعاهدات التي تترتب 

 " . واردة ميزانية الدولة ، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة عليها نفقات غير
،  1996 زيوي خير الدين ، إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة )2(

 . 27و 26 ص،  2003،  مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر
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د مجال أو نوع المعاهدات التي تخضع للتصديق دون اشتراط موافقة ولا يمكن تحدي
المذكورة على سبيل الحصر تصلح أن  131البرلمان ، فكل الإتفاقيات التي تخرج عن مجال المادة 

  نذكر .تكون محلا للتصديق مباشرة من طرف رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية
من الدستور ، مجال البيئة ، حماية الحيوانات ،  131تذكرها المادة التي لم  )1(مثلا مجال التجارة 

  ...حماية التراث الثقافي 
عموما، يعد التصديق أخر مرحلة تمر بها المعاهدة ، فبه تدخل في قائمة الإلتزامات  و

وللتصديق مهمتين، مهمة على المستوى الداخلي لأنه يسمح بإدماج المعاهدة . الدولية للدولة 
لنظام القانوني الداخلي وتصبح بالتالي مصدر من مصادر الشرعية الداخلية كما تتمتع في ا

  .من الدستور الحالي 132بقيمة أدنى من الدستور وأعلى من القانون وهو ما كرسته المادة 
  .فالتصديق يرتبها في المرتبة الثانية بعد الدستور وقبل القانون 

ولا يمكن أن ينتج أثاره على المستوى الدولي إلا والتصديق على المعاهدة إجراء داخلي 
بعد علم أطراف المعاهدة به ويتحقق العلم بالتصديق عن طريق تبادل وثائق التصديق فيما بين 

  .الدول في المعاهدات الثنائية أو إيداعها في المعاهدات الجماعية 
ها ممثلا الدولتين إذ كانت ويثبت هذا التبادل أو الإيداع في محاضر خاصة بهذا الغرض يوقع علي

كما يمكن أن يحل محل تبادل الوثائق أو الإيداع . ثنائية أو المودع لديها إذا كانت جماعية 
  . الطرف الأخر بالتصديق الذي صدر عنه رأسلوب الإخطار ، فبقوم كل طرف بإخطا

  
______________________________  

  
المعاهدات المتعلقة بالتجارة إلى الموافقة البرلمانية قبل  1958لعام من الدستور الفرنسي  53أخضعت المادة  )1(

  .التصديق عليا وذلك نظرا لأهميتها وتأثيرها على الإقتصاد المحلي 
على معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي ثم تم تبادل وثائق التصديق بين  02/05/1989 مثل تصديق الجزائر في) 2(

  :حول تفاصيل إبرام هذه المعاهدة انظر . بالرباط  03/06/1989 في جميع الأطراف
بومهدي كريمة ، معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة  -

  . 29 ص،  2002،  عكنون الجزائر ، بن
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قق النصاب وتكون المعاهدة نافذة في كل الأحوال بعد تبادل الرسائل أو بعد تح
من  16وهذا ما تأكده المادة . القانونية للتصديقات لدى الجهة المودع لديها أخيرا بالإخطار

 . )1(إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
  : سعي وزير الخارجية للتصديق على المعاهدات الدولية:  الفرع الثاني

زائرية،وهو عضو فعال في بإعتبار أن وزير الشؤون الخارجية محور العلاقات التعاقدية الج
جميع مراحل إعدادها ، فمن الطبيعي أن يتمتع ببعض المهام في أهم مرحلة تمر بها المعاهدة 

  .الدولية ألا وهي المصادقة 
حيث أوكلت مهمة التحضير للمصادقة على المعاهدات والإتفاقيات إلى وزير الخارجية في كل 

  .ه النصوص التنظيمية المتعلق بتحديد صلاحيات
على أن وزارة الخارجية هي المكلفة وحدها  1977من مسوم سنة ) 08(فنصت المادة 

بإجراءات التصديق على معاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات والتسويات الدبلوماسية 
بنفس الصلاحية في  1979كما إحتفظ مرسوم . الموقعة من طرف الجزائر والتي هي ملزمة بها 

  .  )2(ير في العبارات فقط دون المضمون منه مع تغي 06المادة 
الذي أعاد التأكيد على سعي وزير الخارجية إلى المصادقة على  1984ثم أتى مرسوم 

 2002في نفس المادة ، أما مرسوم  1990الإتفاقيات الدولية في مادته العاشرة،كذلك مرسوم 
المصادقة على  تعمل وزارة الشؤون الخارجية على:" فنصت مادته السادسة عشر على 

  " .الجزائر .. الإتفاقيات 
 

______________________________  
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو :" من إتفاقية فيينا على  16 تنص المادة )1( 

  :لية الموافقة أو الإنضمام عن رضا الدولة بالإلتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التا
  .عند تبادلها بين الدول المعاقدة /أ

  .عند إيداعها لدى جهة الإيداع /ب
  " .عند إخطار الدولة المتعاقدة أو جهة الإيداع بها ،إذا إتفق على ذلك / ج
  " .تكلف "بدلا من مصطلح " يهيء"استعمل المشرع الجزائري مصطلح  )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 64

ملة إلا أنها تجمع وتؤكد على كما نلاحظ إختلفت هذه المراسيم في العبارات المستع
تولي وزير الخارجية وحده مهمة إعداد جميع الوثائق اللازمة التي ستساعد رئيس الجمهورية 

  .للتصديق على الإتفاقيات الدولية
 الذي أتت به المادة" يسعى "يشير الأستاذ جبار في هذا الصدد إلى عدم دقة مصطلح 

  .هوم يحتمل أكثر من معنى ،فهو مف 1990 و 1984سنة  مرسوميّ من 10
يمكن أن نفهم منه أن وزير الخارجية يشارك رئيس الجمهورية في عملية  فمن الوهلة الأولى ،

لكن حقيقة الأمر أن تدخل وزير الخارجية لا يعدو أن يكون ذو طابع تقني بإعتبار . التصديق 
لتمكين رئيس الدولة من التصديق  أنه ملزم بتهيأة واتخاذ كل التدابير اللازمة ، المكملة والثانوية

  . )1(على المعاهدات 
بتحضير مشروع  )2(ويقتصر دور وزارة الخارجية ، عن طريق مديرية الشؤون القانونية 

مرسوم التصديق وتوجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته والتي تقوم بدورها بتجهيز 
صديق عليها مشفوع بجميع الوثائق المناسبة ملخص حول المسائل المتعلقة بالمعاهدة المراد الت

  .وترسل لكل وزارة كي تقدم الملاحظات الممكن إثارتها وذلك قبل إنعقاد مجلس الوزراء 
وبمجرد إنعقاد هذا الأخير برئاسة رئيس الجمهورية ، يطرح أمامه مشروع مرسوم 

. لتوقيع عليه التصديق مع كل الملاحظات ، إن وجدت ، وما على رئيس الجمهورية سوى ا
وبهذا تكتمل وثيقة التصديق لتكون محل تبادل بين حكومات الطرفين أو بعثها إلى جهة 
الإيداع في المعاهدات الجماعية تم تقوم هذه الأخيرة بتسليم الطرف الجزائري محضر إيداع 

  .دة كما يتم إرسال مرسوم ووثيقة التصديق إلى السفارة المعنية بموضوع المعاه. لإثبات ذلك 
ونشير فقط أن النصوص الأصلية التي وقعت أو صادقت عليها الجزائر يتم حفظها لدى 
المديرية الفرعية لتسير الأرشيف الدبلوماسي والتي تقوم بدورها بإعداد دليل يحتوي على 

  .النصوص التي صادقت عليها الجزائر 
______________________________  

(1) Djebbar Abd Elmadjid , Op cit , p 305 . 
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  02/11/26المؤرخ في  02-404من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  )2(

  . 06، ص  79، عدد  2002الشؤون الخارجية ، الجريدة الرسمية لسنة 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 65

 ويجب التأكيد هنا على الطابع الشخصي لصلاحية المبادرة للتصديق على المعاهدات فلا
يمكن في أي حال من الأحوال أن يتقدم أي وزير ،غير وزير الخارجية ، بالمبادرة وإعداد 

فهي سلطة مطلقة لوزير الخارجية وهو ما تستدعيه عملية التنسيق . مشروع مرسوم التصديق 
والإنسجام في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية الجزائرية و كذا تنفيذ السياسة الخارجية 

 . )1(المنوطة بوزير الخارجية 
والتي  1977من مرسوم  08ونلاحظ أن المشرع وفق في صياغة عبارات نص المادة 

توحي مباشرة إلى تولي وزير الخارجية الإعداد لعملية التصديق دون سواه ،وهو مالم يحققه في 
" تعمل" ة أين إستعمل كلم 2002نصوص المراسيم اللاحقة ، خاصة في المرسوم الأخير لعام 
 .التي لا تفيد إلزام وزير الخارجية ولا إستئثاره بهذه الصلاحية

  : السهر على نشر المعاهدات الدولية:  المطلب الثاني
بالخصوص  –كقاعدة عامة لا يتناول القانون الدولي مسألة دمج قواعد القانون الدولي 

ليات لمحض إرادة وحرية كل في النظام الداخلي للدول بل ترك تحديد هذه الشك –المعاهدات 
دولة بحيث تختار الوسيلة المثلى لإدخال القواعد التعاقدية في بنائها القانونية الداخلي حسب 

  .أحكام دستورها 
ونظرا لإنعدام قاعدة قانونية دولية موحدة تبين كيفية إدماج المعاهدات في القانون 

إما أن يتم : بين نوعين من التطبيقات الداخلي ، ظهر تنوع في ممارسات الدول بشأنه ،ونميز 
إدماج المعاهدة في النظام الداخلي عن طريق إصدار تشريع خاص بها وهو ما يسمى بنظام 

نصوص المعاهدة وكذا مرسوم  )2(الإستقبال ، وإما أن تقوم الدولة مباشرة بعد تصديقها نشر 
  .النظام القانون الداخلي التصديق في الجريدة الرسمية لتصبح المعاهدة بالتالي جزء من 

  1958الأخير ، متبع من قبل معظم الدول مثل فرنسا في دستورها لعام  بوهذا الأسلو
______________________________ 

  .المحدد لصلاحيات وزارة الخارجية  403/02من المرسوم الرئاسي  06المادة  )1(
قرر على المستوى الدولي بعد تسجيل المعاهدات لدى الأمانة نميز هنا بين النشر على المستوى الداخلي وذلك الم )2(

:     العامة للأمم المتحدة ، فهذا المفهوم الأخير يخضع بصفة مطلقة للقانون الدولي العام ، حول هذا الموضوع انظر 
  . 165علوان يوسف ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
 . 147ماعي يوسف ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
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منه بأن المعاهدات والإتفاقات الموافق و المصادق عليها قانونا لها منذ  55ث ذهبت المادة بحي
  .النشر قوة أسمى من القوانين الوطنية بشرط أن يطبقها الطرف الأخر 

التي نصت على أن رئيس  1971لدستور عام  151ونذكر كذلك مصر في مادتها 
شعب مشفوعة بما يناسب البيان وتكون لها قوة الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس ال

 . )1(...القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة 
 132بحيث نصت المادة  1996ونفس أسلوب الإدماج تبنته الجزائر في دستورها لعام 

عليها في على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص 
 . الدستور تسمو على القانون 

وإذا أخذنا بالمعنى المحدد في النص فقط ، فيمكن الجزم أن الأسلوب الوحيد لإدماج 
المعاهدات في النظام القانوني الوطني هو التصديق فقط ، لكن الممارسة الجزائرية تبين لنا عكس 

أراضي الجمهورية الجزائرية إن لم  ذلك ،فلا يمكن لأية إتفاقية أن تكون محل تطبيق قضائي في
 . يتم التصديق بشأنها وكذا نشرها في الجريدة الرسمية 

وأمام إغفال الدستور لهذا الإجراء فما علينا سوى الإعتماد على الدراسات الفقهية التي 
الفرع (حاولت وضـع مفهوم لعملية نشر المعاهـدات وتمييزه عن بعض المفاهيم اللاصقة به 

كما أنه ثمة سابقة قضائية في الجزائر أكدت على نشر المعاهدات في الجزائر لإكتسابها ) الأول 
 1980 أوت 20للمجلس الدستوري الصادر في  01صفة الشرعية الداخلية ألا وهو قرار رقم 

فأفاض هذا النص حبر الكثير من الباحثين الذين ) الفرع الثاني (المتعلق بقانون الإنتخابات 
لزامية نشر الإلتزامات التعاقدية الجزائرية خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص والتي أكدوا على إ

 ) .الفرع الثالث(تلزمهم بواجبات وتمنحهم حقوق 
  : النشر كشرط لإدماج المعاهدات في القانون الداخلي:  الفرع الأول

  مصدرا للقانون الداخلي إلا بعد مرورها ببعض  -بصفتها هذه –لا تصبح المعاهدة 
______________________________  

والنظام القانوني   الدوليابراهيم علي ، النظام القانوني: لتفصيل أكثر حول ممارسات الدول في هذا المجال أنظر  )1(
،دار النهضة العربية ، " دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء أحدث الدساتير وأحكام المحاكم " الداخلي صراع أم تكامل ؟ 

  . 274، ص  1997ولى القاهرة ، طبعة الأ
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الإجراءات التي تحددها الدول فتحول المعاهدة من النظام الدولي إلى النظام الداخلي ويحقق 
  . )1(إجراء النشر هذه الغاية المنشودة 

كل  1946وأخذت الدولة الفرنسية بنظام النشر كما عرفت نظام الإصدار، فإلى غاية 
أمام هذه . رية الفرنسية كانت محل إصدار لدخولها حيز التنفيذ المعاهدات التي أبرمتها الجمهو

الوضعية تساءل المفكرين الجزائريين عن طبيعة إجراء إصدار القوانين المتضمنة الموافقة أو 
التصديق على المعاهدات ،هل هو أسلوب يضمن لوحده عملية إدماج المعاهدة في النظام 

   :عن هذا التساؤل في النقطتين المواليتين القانوني الداخلي ؟ وسنحاول الإجابة 
  :تحديد معنى النشر وأثاره : أولا

النشر هو إجراء داخلي تقوم به السلطات المختصة في الدولة من أجل الإفصاح عن 
  . جميع التشريعات التي ستكون سارية المفعول داخل التراب الوطني بواسطة الجريدة الرسمية 

، وهو إجراء  )2(التي يتم من خلالها علم الأفراد بالتشريع  فالنشر هو الوسيلة الوحيدة
 60المنصوص عليه في المادة " ألا يعذر أحد بجهله للقانون" يخدم المبدأ الدستوري القاضي ب 

  . 1996من الدستور الجزائري لعام 
من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه  04كما أكدت على هذا الإجراء المادة 

بق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبتداء من يوم نشرها في تط
  .الجريدة الرسمية 

بالإضافة إلى النصوص القانونية المذكورة أعلاه   –ويجد أسلوب النشر أساسه القانوني 
تطبيق  في مبدأ عام معترف به في الأنظمة الداخلية والدولية على حد سواء ألا وهو عدم -

فالنشر هو الإجراء الأساسي الجوهري في كل سياق إدماج . القوانين السرية وغير المعروفة 
  .القانون التعاقدي في النظام القانون الداخلي 

  
______________________________  

  :نظر ا. من دستور الدولة الموريتانية نشر المعاهدات المصادق عليها فورا  80مثل إشتراط المادة  )1(
  .  35نيت مصطفى عيشة السالمة ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
  . 37زيوي خير الدين ، المرجع السابق الذكر ، ص  )2(
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ومع ذلك فكل الدول تطبق المعاهدات غير المنشورة لأسباب تتعلق أما بالسياسة ، 
فراد ، وبصفة عامة لكن المشكل يثار بشأن المعاهدات المتعلقة بحقوق الأ. الدفاع أو المالية 

بالقانون الواجب التطبيق عليهم ، والتي لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى تكتسي طابع الشرعية 
 . )1(الداخلية 

فله أثر في مواجهة الأفراد الملزمون بالقانون بعد  أما فيما يخص الأثر القانوني للنشر ،
ولا يمكن لهؤلاء ) مقر الدائرة أو وصول الجريدة الرسمية إلى (مضي يوم واحد من نشره 

التحلل عن أحكام القانون بالدفع بجهلهم له ، فبمجرد نشر المعاهدة يحق للأفراد الإستناد إليها 
، فالنشر ضمانة أساسية لحقوق الأفراد لعلمهم بجميع  )2(أمام جميع الجهات القضائية في الدولة 

 .أحكام القانون بالمفهوم الواسع 
بالنسبة للجهات القضائية ، فالقضاة أساسا غير ملزمين إلا بما نشر في للنشر كذلك أثر 

الجريدة الرسمية ، فلا يمكن الإستناد بالمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر إذا لم تكن محل نشر 
  .مسبق ولا يمكن للقاضي رفض تطبيق المعاهدات المنشورة وإلا عدّ مرتكبا لجريمة إنكار العدالة

 : يز نشر المعاهدات عن إصدارهاتمي : ثانيا
إن الحديث عن إصدار القوانين المتضمنة الموافقة على الإتفاقيات الدولية يجرنا إلى دراسة 

من الدستور الجزائري الحالي ، فكل المعاهدات المذكورة في تلك المادة هي  131نص المادة 
لموافقة عليها من طرف رئيس التي تكون موضع موافقة برلمانية وبالتالي محل لإصدار قانون ا

من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بإصدار جميع  126الجمهورية عملا بأحكام المادة 
  .يوم من تاريخ تسلمه إياهم  30القوانين في غضون 

وبهذا المفهوم ، فالمعاهدات التي تمر عبر البرلمان للموافقة عليها فهي التي تستلزم إصدار قانون 
  ؟ خاصة  131ن فما مصير النوع الآخر من المعاهدات الخارجة عن أحكام المادة بشأنها ،إذ

______________________________  
(1) Laraba Ahmed , op cit , p 81 . 

وهو ما تؤكده الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي ، بحيث أكد هذا الأخير على ضرورة نشر المعاهدات  )2(
. الجمهورية الفرنسية حتى يتسنى للقاضي تطبيقها وترتيب جميع آثارها على الإقليم الفرنسي التي تصادق عليها 
  :لتفصيل أكثر أنظر 

- Jean François Lachaume , « jurisprudence relative au droit international (1981) » , 
A.F.D.I, 1982 , p 974 . 
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سيلة لإدماج المعاهدة في النظام القانوني الداخلي إذا ما أخذنا بالرأي الذي يجعل من الإصدار و
  .وبه تصبح المعاهدة ملزمة داخليا ؟ 

لا يمنح أسلوب الإصدار القوة الإلزامية للمعاهدة لسببين ، أولا لأن الإصدار وفق المادة 
من الدستور يكون بالنسبة للقانون فقط و بالتالي تخرج المعاهدات من مضمون هذا  126

فقط القوانين المتضمنة الموافقة البرلمانية ، ثانيا لأن نشر المعاهدة في الجريدة  النص و يبقى
إذن فالإصدار لا يضيف أية قيمة . الرسمية لا يتبعه نشر هذا القانون وهذا ما تبينه الممارسة 

  . )1(للقوة الإلزامية التي تتمتع بها المعاهدة ويقوم بمهمة إضافية أمام وجود إجراء التصديق 
يؤكد هذا الطرح بحيث ذهب إلى القول أن الإصدار " شارل روسو"ونجد أن الأستاذ 

لا ينشأ قانونا جديدا بل يؤكد شرعية قانون موجود سلفا لتمكين الهيئات الإدارية والقضائية 
 . )2(وهذه النتيجة يمكن أن يحققها أساليب تقنية أخرى من بينها أسلوب النشر .من تطبيقه 

ولم تتخلى عنه إلا بعد تطور  ،لفرنسية قد أخذت بأسلوب الإصداراونجد الدولة 
فخلال هذه الحقبة الزمنية إكتشفت السلطات .  1946إلى غاية  1875تاريخي طويل بدأ من 

الفرنسية عدم نجاعة أو فائدة أسلوب الإصدار لإدماج المعاهدات في القانون الداخلي الشيء 
، فهو  )3(منه 26جراء النشر في الجريدة الرسمية في المادة إ 1946الذي جعلها تتبنى إبتداء من 

الأسلوب الوحيد الذي لا يميز بين المعاهدات التي تحضى بالموافقة أو غيرها بحيث كل 
الإلتزامات التعاقدية للدولة الفرنسية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية وهو الأسلوب الذي 

 .ا هذا والمعمول به إلى يومن 1958أكده دستور 
أما بالنسبة للجزائر ، فلا تعتبر عملية الإصدار كمرحلة لتحقيق إدماج المعاهدة في 
النظام القانون الداخلي لكن هذا لا يمنع من إصدار رئيس الجمهورية القوانين المتضمنة موافقة 

تأتي في البرلمان ،كما أن كل المعاهدات المصادق عليها سواء تلك المعروضة على البرلمان أم لا ،
  . )4(شكل مراسيم تصدر من طرف رئيس الجمهورية 

______________________________ 
(1) Mabroukine Ali , op cit , p 108. 
(2) Djebbar Abd Elmadjid , op cit , p 328. 

ا الداخلي ، مذكرة زيتوني زهور ، الجزائر ومدى إدماج الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية في قانونه) 3(
  . 23، ص  2003ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، بن عكنون ، 

(4) Djebbar Abd Elmadjid , op cit , p 326. 
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  .إذن فالإجراء الذي يدخل المعاهدة في النظام الداخلي هو التصديق والنشر وليس الإصدار 
  : المعاهدات الدولية في القانون الجزائري عملية نشر:  الفرع الثاني

إعتبر القانون الدولي النشر مسألة داخلية تخضع للقوانين الوطنية المختلفة بإختلاف 
حتى أنه تعمد بعض الأنظمة الداخلية إلى .الأنظمة الداخلية ولم يخصص قواعد دولية لتنظيمه 

وهذا هو موقف المشرع ) أولا(ة إغفال مسألة النشر وعدم النص عليها في دساتير الداخلي
 ) .ثانيا(الجزائري الذي نظم عملية النشر بموجب نص تنظيمي وآخر قانوني 

 : غياب شرط دستوري ودولي لنشر المعاهدات:  أولا
من  132والمادة  1989من دستور  123والمادة  1976من دستور  159لم تنص المادة 

هدات، مخالفا بذلك أحكام معظم الدساتير على نشر المعا 1996الدستور الجزائري لعام 
الأجنبية ، وإقتصرت على إعتبار المعاهدات أسمى من القانون بعد التصديق عليها من طرف 

  .رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور 
، أين إعتبر  1989 أوت  20صدر قرار عن المجلس الدستوري بتاريخ  1989وفي سنة 

فأتى هذا القرار بنقاط . بعد تصديقها وبمجرد نشرها ،مندمجة في القانون الوطني  أن المعاهدة
  . )1(جد هامة كما تعتبر في نفس الوقت محل إستفسار

ففي الوقت الذي سكت فيه الدستور عن حكم نشر المعاهدات ، أكد بالقابل المجلس 
التصديق ،كان المجلس الدستوري على إلزاميته وإعتبره شرط لإدماج المعاهدة مثله مثل 

من الدستور بإضافة قاعدة متعلقة بنشر  132الدستوري أراد أن يعدل مضمون المادة 
 . )2(الإتفاقيات 

ومن جهة أخرى طرح المجلس الدستوري في قراره هذا مسألة التطبيق المباشر للمعاهدة 
ائية ، ولا تنتج بحيث نص على أنها تخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القض

 .آثارها إلا بعد نشرها 
______________________________  

 
(1)Laraba  Ahmed , op cit , p 82 . 
(2) Ibid , p 82 . 
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نفس الملاحظة نسجلها على المستوى الدولي ، بحيث أتى القانون الدبلوماسي العام و
بالتأكيد على تسجيل ونشر  خال من أية إشارة لمسألة النشر الداخلي للمعاهدات ،وإكتفى

من ميثاق  102المعاهدات على المستوى الدولي فقط أمام أمانة الأمم المتحدة في نص المادة 
والغرض أو .  1996من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  80الأمم المتحدة المادة وكذا المادة 

على الدبلوماسية السرية والتقليل الهدف من إشتراط التسجيل هو محاولة الأمم المحتدة القضاء 
  .من حدتها 

أما بالنسبة للأثر القانون المترتب على عدم تسجيل المعاهدة أدى الأمانة العامة هو عدم 
السماح لأية دولة الإستناد إلى هذه الإتفاقية أمام أحد فروع الأمم المتحدة كمحكمة العدل 

  . )1(الدولية 
ري في الجزائر نشير في نفس الموضوع إلى توصية المرصد بالإضافة إلى قرار المجلس الدستو

توصي الجمعية العامة :" أين أكد صراحة على ما يلي ) سابقا ( الوطني لحقوق الإنسان 
الصادر عن المجلس الدستوري ، الهيئات المعنية  20/08/1989، طبقا للقرار المؤرخ في  للمرصد

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الوطني بإتمام مسار إدراج المعاهدات والإتفاقيات 
وذلك بالقيام بالنشر الكامل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للنصوص المصادق عليها 

  . )2(" وكذا التصريحات المفسرة والتحفظات المحتملة
  :الطابع الإختياري لإجراء نشر المعاهدات :  ثانيا

المعاهدات إلى وزير الشؤون الخارجية بموجب نصين، نص  أسندت مهمة التحضير لنشر
المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم وكذا نص تنظيمي ألا  05/01قانوني يتمثل في أمر رقم 

  .الذي يحدد صلاحية وزارة الشؤون الخارجية  403/02وهو المرسوم الرئاسي رقم 
______________________________  

  
  . 40دين ، المرجع السابق الذكر ، ص زيوي خير ال )1(
  : في هذا الخصوص أنظر  )2(
  .143، ص 1996ن ، الرويبة ، الجزائر، .وإ.، م94/95، )سابقا(التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان  -
  .136، ص 1998ن، الرويبة ، الجزائر، .وإ.، م 1997، ) سابقا(التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان  -
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تحدد : " المتضمن تعديل قانون الجنسية التي أتت كما يلي  05/01و بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 
الشروط الضرورية للتمتع بالنسية الجزائرية بموجب القانون ، و عند الإقتضاء بواسطة المعاهدات و 

  ".  الإتفاقات الدولية التي يصادق عليها و يتم نشرها 
من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري جعل من النشر شرط لإدماج المعاهدة أو  يتضح لنا

فلا يمكن للأفراد الإستناد إلى أحكام الإتفاقية المتعلقة . الإتفاقبة في النظام القانوني الداخلي 
بالجنسية إذا لم تكن محل نشر في الجريدة الرسمية ، مما يجعلنا نستنتج أن النشر هو شرط لنفاذ 

  .الإتفاقيات الجنسية داخليا 
أما فيما يخص النصوص التنظيمية فقد تضمنت كل المراسيم المحددة لصلاحيات وزير 
الشؤون الخارجية ونصت على عملية نشر المعاهدات وجعلتها من صلاحيات وزير الخارجية، 

المعاهدات  فنجد أن كل المواد التي تبين استئثار وزير الخارجية لعملية السعي للمصادقة على
فهل هذا يعني أن المشرع التنظيمي . تؤكد في نفس الوقت على سعيه لنشر تلك المعاهدات 

  .يلزم وزير الخارجية بنشر كل المعاهدات التي يسعى إلى المصادقة عليها ؟ 
من المرسوم   )1( 16ويذهب معظم المفكرين الجزائريين إلى القول أن تحرير نص المادة 

أكثر من .  )3(بل مجرد تنظيم لصلاحية بسيطة  )2(لذكر لا يتضمن أي إلزام الرئاسي السابق ا
ذلك، فإن تفسير مضمون نص هذه المادة يظهر لنا نوعية السلطة التقديرية التي يتمتع بها الوزير 

  .دونما تحميله أية مسؤولية في ذلك  )4(في نشر أو عدم نشر المعاهدات 
______________________________  

 
  ..." .على نشرها ) أي وزارة الشؤون الخارجية ( وتسهر :" ...على  02/403من المرسوم  16تنص المادة  )1(
يستلزم  11/04/1986والمتمم في  14/03/1953من المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ  03في حين نجد أن المادة  )2(

  :لتفصيل أكثر أنظر . النشر وجوبا مع التحفظات والإعلانات التفسيرية إن وجدت 
  . 38زيوي خير الدين ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
  :حول نقد هذه الطبيعة غير الإلزامية لنشر أنظر  )3(
، مجلة العلوم " نوني الجزائري نشر الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القا" رزيق عمار ،  -

  . 112، ص  2000، جامعة منتوري ، قسنطينة ،  13الإنسانية، عدد 
)4(  Djebbar Abd Elmadjid , op cit , p 331 . 
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و لكن ألا يمكن إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية في نشر المعاهدات ، خاصة و أنه هو 
صلا بتولي كل المراحل التي تمر بها المعاهدة؟  الملزم شخصيا بالتصديق عليها؟أليس هو المكلف أ

كذلك بالرجوع إلى أحكام الدستور في مجال نشر القوانين ألا تعد هذه المهمة من إختصاص 
  )1(رئاسة الحكومة الممثلة برئيسها ؟

فكل هذه التساؤلات تبين الطابع الثانوي لدور وزير الخارجية في نشر المعاهدات الذي 
التقني للعملية عن طريق إرسال نسخة من المعاهدة إلى الأمانة العامة  يتمثل في التحضير

و عليه يمكن القول أن عملية نشر . للحكومة و التي تتولى بدورها نشرها في الجريدة الرسمية 
و هذا ما تؤكده الممارسة الجزائرية . أكثر من قانونية  )2(المعاهدات تخضع لإعتبارات سياسية 

ت سياسة التفتح نحو العالم خارجيا و سياسة الشفافية داخليا باعتمادها على حاليا التي انتهج
  .نشر غالبية المعاهدات التي تصادق عليها الدولة الجزائرية 

إلا أن عدم إجبار وإلزام وزير الخارجية بنشر كل المعاهدات لا يعني بتاتا منحه كامل 
المعاهدات الغير منشورة في الجريدة الحرية للتحكم في عملية النشر ، صحيح أن هناك بعض 

الرسمية والتي تبررها الطابع السري والماس بمصالح الدولة العليا وأمنها ، غير أنه بالمقابل ثمة نوع 
أخر يستدعي ويستلزم النشر نظرا للنتائج التي تفرزها والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

  .بحقوق الأفراد وحرياتهم 
ب على عملية النشر أن تخضع لنوع من التوازن بين المصالح الأمنية وبتعبير أخر ، يج

   )3(للدولة والمصالح الخاصة للأفراد 
مقارنة بالمراسيم التي سبقته هو نصه في  403/02والشيء الجديد الذي أتى به مرسوم 

  ق على نشر المعاهدات مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية التي توضح وتراف 2/16المادة 
______________________________  

  . من الدستور  85/01ارجع إلى المادة  )1(
  :لتفصيل أكثر انظر ) 2(
  . 142مختاري عبد الكريم ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات "جبار عبد المجيد ،  )3(
  .  147، ص  1996، سنة  1، رقم  34س ، ج .إ.ق.ع.ج.دولية ، مال
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وهذا توجه جديد للدولة الجزائرية بهدف تكريس حق . الإلتزامات التي تعهدت بها الجزائر 
المواطنين في الإعلام و معرفة كل صغيرة وكبيرة بشأن توجهات السياسة الخارجية ،كما 

 بتلك المعاهدات و كذا تطبيق أحسن لها من طرف تضمن دفاع أمثل لحقوق الأفراد المخاطبين
 .القضاة 

  : إلزامية النشر من عدمه وفق الممارسة الجزائرية:  الفرع الثالث
، فإن  1989أوت  20المستنبط من القرار الأول بتاريخ  )1(تبعا لمنطق المجلس الدستوري 

لداخلي ولا تبدأ إنتاج إجراء النشر ضروري ولازم لأن المعاهدة لا تندرج ضمن القانون ا
  .أثارها إلا بعد نشرها 

إتفاقية ثنائية مع  537، صادقت الجزائر على  1998إلى  1963ونشير هنا أنه منذ 
  . )2(الدول، منها ما نشرت نصوصها وأخرى لم تنشر 

ومن الناحية النظرية لا إشكال يثار بالنسبة لموقف المجلس الدستوري الذي يتسم 
، غير أن الواقع يبين عكس ذلك ، حيث أن التصديق على المعاهدات لا  بالوضوح والبساطة

يستتبعه دائما نشرها ،وإصدار مرسوم النشر لا يليه دائما ظهور نص المعاهدة في الجريدة 
  .وعليه يتولد عن هذه الأوضاع نوع من الحيرة بشأن الموقف الجزائري من النشر .الرسمية

  ر لما ينشر من المعاهدات ،وتأجيل البعض منها لعدة سنوات ويبدو من الأمر أنه هناك إختيا
  

______________________________  
لكن نظرا .ليضفي عليه بعض التعديلات 1996ثم أتى دستور  1986أنشأ المجلس الدستوري في ظل دستور ) 1(

يد مهامها بدقة ، أدى ببعض الفقهاء لقصور هذه النصوص الدستورية في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الهيئة و كذا تحد
  : انظر في هذا الخصوص. البحث عن أجوبة وافية توضح نوعا ما طبيعتها القانونية و تحدد اختصاصاتها 

زيكارة نبيل ، المجلس الدستوري بين السياسة و القانون ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ،  -
  . 60، ص  1997/1998

دراسة مقارنةعلى ضوء التطور .المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية "ة ثاني بن علي ، بن سهل -
  . 65،  61، ص ص  2001، سنة  22عدد، م إ ، " الدستوري في الجزائر 

- Yelles Chaouche , le conseil constitutionnel en Algérie .Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative , o.p.u , Alger , 1999 . 

 .   40زيوي خير الدين ، المرجع السابق الذكر ، ص ) 2( 
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فهذا الإختلاف في التعامل يطرح مشاكل أمام القاضي الوطني . مع السكوت عن نشر أخرى
في تطبيق خاصة إذا قلنا أن هذا الخير لا يطبق إلا النصوص المنشورة ،كذلك أيّ تاريخ يعتد به 

المعاهدة بالنسبة للفرد هل من تاريخ التصديق أو من تاريخ نشرها عند تعطيل نشر نصوصها ؟ 
  . فهل يمكن للقاضي في هذه الحالة الإمتناع عن تطبيق معاهدة غير منشورة ؟

فعلا ، فحسب القاعدة العامة إن القاضي لا يمكن أن يطبق معاهدات غير منشورة، 
، فحسب هذا 1966/10/11المجلس الأعلى مستلزما النشر بتاريخ وهذا ما ذهب إليه حكم

  . )1(الحكم فإن المجلس الأعلى لم يشير إلى التصديق بل للنشر وتاريخه في الجريدة الرسمية 
وفي بعض الأحيان يكتفي القاضي بالبحث عن وجود التصديق فقط دون النشر 

يخص الإتفاقيات المبسطة يكتفي  بينما فيما. 1976/12/08كحكم المجلس الأعلى بتاريخ 
القاضي التأكد على وجود التوقيع فقط كما ورد في حكم المجلس الأعلى بتاريخ 

1979/04/03 )2( . 
أما بالنسبة للتاريخ الذي يعتد به القاضي لتطبيق المعاهدة في حالة النشر المؤجل مقارنة 

صفة الرجعية في التنفيذ ، وهو ما  بالتصديق فيقتصر العمل هنا برجوعه إلى المعاهدة وأعطائها
بشأن الإتفاقية الفرنسية  1965/10/29أكده حكم إستئناف مجلس الجزائر الصادر بتاريخ 

 .)3(حول تسليم المجرمين 
ومبدئيا ، فإن إدراج المعاهدة في القانون الوضعي يتم على مرحلتين ،أولا اتخاذ مرسوم 

بعه إصدار مرسوم النشر وفي بعض الأحيان يأتي ثم يت) أو قانون يسمح بالتصديق (التصديق 
  .النشر مع مرسوم التصديق نفسه 

من هنا يتضح لنا نوع من التطابق بين هذا التدرج المنطقي لعمليات إدماج المعاهدة في 
  إلا أن هذا التطابق ظاهري فقط وهو .النظام الداخلي ومضمون موقف المجلس الدستوري 

  
______________________________  

  . 116بوغزالة محمد ناصر ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
  . 117نفس المرجع ، ص  )2(
  . 117نفس المرجع ، ص  )3(
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أولا ترك متسع من الحرية والسلطة التقديرية لوزير الخارجية في اتخاذ إجراء : راجع لسببين 
اذة أين يصعب الجزم بأن النشر من عدمه ، ثانيا أن الواقع العملي يكشف لنا عن حالات ش

إلى  1989فمثلا خلال الفترة ما بين .  )1(المعاهدة قد أدرجت فعلا في القانون الوضعي 
محل نشر ناقص ، أي ) معاهدة صادقت عليها الجزائر  131من بين (معاهدة  21، ثمة 1994

  . ورد بشأنها مرسوم التصديق فقط في الجريدة الرسمية 
عاب عدم نشر مثلا المعاهدات المتعلقة بالتعاون المالي للدولة فإن كان من الممكن إستي

الجزائرية ، تلك المتعلقة بالمسائل التقنية ،أو تلك المبرمة مع المنظمات الدولية ،بإعتبارها لا تؤثر 
على حقوق الأفراد ،فإنه من المستحيل قبول عدم نشر إتفاقيات موضوعها الأساسي هو تنظيم 

فعملية النشر تخضع لقواعد محددة ووظيفتها الطبيعية هي . د حقوقهم شؤون الأفراد وتحدي
  . )2(ضمان إشهار المعاهدة كي تكون محل علم المواطن 

ومن بين أمثلة الإتفاقيات التي لم تنشر إلا بعد مرور مدة من الزمن نذكر ،إنضمام 
املة أو العقوبة القاسية إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المع )3( 1989الجزائر سنة 

  .)4( 1997واللاإنسانية أو المهنية التي لم تنشر إلا في سنة 
إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والبروتوكول الإختياري  )5( 1989إنضمام الجزائر سنة 

  . )6( 1997المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية فالنصوص لم تنشر إلا في سنة 
اهدات التي لم ينشر مضمونها بالرغم من اتخاذ مرسوم التصديق بشأنها أما فيما يخص المع

 ،1949إلى البروتوكولين الإضافيين لإتفاقيات جونيف لعام  1989نذكر إنضمام الجزائر سنة 
والتراعات المسلحة غير ) بروتوكول أول(المتعلقين بحماية ضحايا التراعات الدولية المسلحة و

  .فالنصوص لم تنشر إلى يومنا هذا ) بروتوكول ثاني (الدولية 
______________________________  

  . 146جبار عبد المجيد ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
(2) Laraba Ahmed , op cit , p p 83 ,84 . 

  . 531، ص  20،العدد  1989الجريدة الرسمية لسنة  )3(
  . 15،  3، ص ص  11،العدد  1997الجريدة الرسمية لسنة  )4(
  . 532،  531، ص ص  20،العدد  1989الجريدة الرسمية لسنة  )5(
  . 47،  16، ص ص  11،العدد  1997الجريدة الرسمية لسنة  )6(
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إلا أنه مؤخرا ، نلاحظ توجه الممارسة الجزائرية نحو تكريس نشر المعاهدات الدولية ، 

لطة التنفيذية إلى إتباع أسلوب فابتداء من دخول الدستور الجزائري حيز التنفيذ إتجهت الس
إلى غاية تلك التي صدرت  1989إبتداء بالتي كانت عالقة منذ سنة  )1(نشر منتظم للمعاهدات 

  . 1996في ظل دستور 
و الأسلوب الشائع لنشر هذه المعاهدات هو تخصيص عبارة تفيد النشر في متن المراسيم 

  .  )2(رسوم ذاته تنص على النشر الرئاسية الحاملة للتصديق أو تخصيص مادة في الم
أخيرا نشير أن كل هذه الحالات التي تتضمنها الجريدة الرسمية وكل هذه الحلول 

  .المقترحة لا تعبر في حقيقة الأمر عن موقف القضاء الذي لم يتبنى بعد موقفا حاسما 
وكل هذا الاختلاف يشكل مناسبة جيدة لتفعيل دور موقف المجلس الدستوري الذي 

  . )3(على التقليص من السلطة التقديرية لوزير الخارجية في مجال النشر  -كما يبدو–مل يع
فبفضلها يعلم المواطنين . ومهما يكن من الأمر ، فلا يخفى على أحد مزايا عملية النشر 

كما أن النشر يضمن حق من حقوق المواطن ألا وهو الحق في الإعلام .بالقواعد التي تحكمهم 
  .كن تحميله المسؤولية على عدم تطبيق القانون؟وإلا كيف يم

أضف إلى كل هذا إمكانية إثارة مسؤولية الدولة الجزائرية دوليا لعدم إتخاذها جميع  
  .الترتيبات الداخلية لتنفيذ المعاهدة 

  
 

______________________________  
 
  .لتزامات المالية للدولة بإستثناء تلك المتعلقة بالتعاون العسكري أو تلك التي تنظم الإ )1(
  : لتفصيل أكثر انظر  )2(
  . 147،  143مختاري عبد الكريم ، المرجع السابق الذكر ، ص ص  -

(3) Djebbar Abd Elmadjid , op cit , p 332 . 
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 :ل الثانــــي ـــالفص
  تفسيــر المعاهـــــداتوزير الخارجية في  صلاحيــة

  الدوليـــــــة
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بعد إتمام المعاهدة الدولية لجميع مراحل إدماجها في النظام القانوني الداخلي للدولة 
تحضى على مرتبة أسمى من القانون  –كما سبق أن وضحناه في المبحث الأول  –المتعاقدة 

من الدستور الجزائري لتشكل بذلك مصدر من مصادر الشرعية  132حسب نص المادة 
لزم جميع المخاطبين بها على حد سواء ومن واجب القاضي الوطني تطبيق أحكامها الداخلية وت

  .وإن رفض ذلك عدّ مرتكبا لجريمة إنكار العدالة 
إن تطبيق المعاهدات الدولية يكون مثل تطبيق النصوص القانونية الداخلية الجزائرية 

  .بصفة فورية ومباشرة ولا يمتد أثارها إلى الماضي 
ات التي تواجه القضاء عند تطبيقه لأحكام المعاهدات هو تحديد معناها وأكثر الصعوب

فإذا ما كان القاضي أمام معاهدة واضحة المعاني أو تحتوي على نصوص . أي تفسيرها 
لكن . تفسيرية أو يلحقها ملحق خاص بالتفسير فلا مشكل يثار بحيث تطبق المعاهدة مباشرة 

على القاضي فهمها وبالتالي تطبيقها ، مما يستدعي إذا ما تضمنت مفاهيم غامضة يستعصي 
  .تدخله عن طريق تفسيره لها 

ولكن باعتبار أن موضوع المعاهدة هو تنظيم علاقات دولية وليست داخلية وبالنظر إلى 
أحكام المراسيم الرئاسية المحددة لصلاحيات وزير الخارجية الذي يجعل من هذا الأخير ، 

فهل يمكن للسلطة القضائية تفسير مثل هذه التصرفات . عاهدات المكلف بعملية تفسير الم
  .الدولية ؟ 

وإذا ما سلمنا باختصاص وزير الشؤون الخارجية بالتفسير ، فنتساءل هنا هن مصير هذا 
التفسير ؟ أي البحث عن القيمة القانونية للتفسير الحكومي سواء على المستوى الدولي أو 

  .الداخلي ؟ 
يئة دولية مكلفة أساسا وخصيصا بعملية تفسير المعاهدات الدولية ونظرا لانعدام ه

ظهرت عدة ممارسات بشأنها ، فهناك من الدول التي أقرت بإختصاص القضاء الداخلي 
وهناك ) مثل فرنسا ، سويسرا ( بالتفسير لأنه هو المكلف أساسا بتطبيق تلك المعاهدات 

  كومي الصادر عن وزارة الخارجية باعتبار أن مجموعة أخرى من الدول التي تأخذ بالتفسير الح
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هذه الأخيرة هي التي تولت مهمة إبرام المعاهدة أو الإشراف عليها فمن الأولى أن تكون هي 
  .المختصة بتفسيرها 

ولا تخرج الجزائر عن هذه القاعدة الأخيرة بحيث عهدت مهمة التفسير إلى وزير الخارجية 
  .بموجب نصوص قانونية عديدة 

وأخيرا هناك من الدول التي منحت القضاء صلاحية التفسير مع الأخذ بعين الاعتبار 
  .ضرورة الاستعانة بتفسير وزارة الخارجية عند الضرورة 

  :وللإجابة على هذه الإشكاليات الفرعية قسمنا هذا الفصل إلى 
  .ماهية عملية تفسير المعاهدات الدولية :  المبحث الأول
  .لقيمة القانونية للتفسير الصادر عن وزير الخارجية ا:  المبحث الثاني

 
نلاحظ أن أغلب المعاهدات في العصر الحالي ، تخصص بنود لتحديد الجهة المكلفة 
بالتفسير في حالة ظهور خلاف بين الأطراف ، لكن إذا سكتت المعاهدة جاز لكل طرف أن 

  .يلجأ إلى التفسير بشكل منفرد 
التي أنشأت جهة مختصة بالتفسير نذكر الإتفاق الأمريكي السوفياتي ومن بين أمثلة المعاهدات 

الذي أسس لجنة استشارية دائمة تتولى حسم مشكلة تفسير نصوص  02/12/1972بتاريخ 
 . )1( المعاهدة

  
  
  
  
  

______________________________ 
  
في ضوء أحكام القانون الدولي "ال الداخلي بوغزالة محمد ناصر ، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المج )1(

  . 128 ، 127 ص ص،  1996 ،أطروحة دكتوراه الدولة ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ،" العام
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  : ماهية عملية تفسير المعاهدات الدولية:  المبحث الأول
  

ية باعتباره هو منح المشرع الجزائري صلاحية تفسير المعاهدات الدولية لوزير الخارج
بتوجيه السياسة الخارجية للجزائر وتمثيلها  –تحت سلطة رئيس الجمهورية  –المكلف أساسا 

فهذه الصلاحية نتيجة منطقية للدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في المجال الدولي . في الخارج 
  .خاصة التعاقدي منه 

الدولية والأكثر شيوعا ، فلا ويعد التفسير الحكومي من أقدم أنواع تفسير المعاهدات 
بتفسير ) غالبا ما تكون وزارة الخارجية ( غرابة في الأمر أن تقوم الدولة عن طريق وزارتها 

المعاهدة التي هي طرفا فيها والتي صاغت نصوصها ثم وقعت و صدقت عليها أو إنضمت 
  .ناء تحرير نصهافهي التي تعرف أكثر من أي شخص آخر المعنى الحقيقي الذي قصدته أث.إليها

و تتضمن المعاهدة أحكاما قانونية قد تحد من سيادة الدولة عن طريق فرض إلتزامات 
  . )1(محددة و عليه فمن المنطقي أن يكون لها دور في تحديد ، معاينة واستخلاص مقاصدها 

فالنتيجة الأساسية من الاعتراف للدول بالسيادة هو أن هذه الدول تملك حقا متساويا 
فسير المعاهدات ، وهو المبدأ الذي أكدّته محكمة العدل الدولية الدائمة في العديد من في ت

  .أحكامها 
وهذه المساواة القانونية التي تتمتع بها الدول ، تخول كل واحدة منها حق القيام بالتفسير 

  .بحسب ما تراه مناسبا أخذا بعين الإعتبار مختلف المبادئ التي قننتها اتفاقية فيينا 
ونقسم مبحثنا هذا إلى مطلبين ، المطلب الأول نخصصه لدراسة مضمون عملية التفسير 
والمطلب الثاني نعالج فيه الأسس القانونية التي خوّلت وزير الخارجية الجزائري تفسير 

  .المعاهدات
______________________________  

 
(1) Bastide Suzane , Op cit , p 127 . 
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  : مضمون عملية تفسير المعاهدات:  المطب الأول
نتناول تحت هذا العنوان مجموعة من الأفكار المتصلة بالتفسير والتي ستساهم أكثر في 

  .وضع مفهوم خاص به 
فبادئ ذي بدء يجب تحديد معنى التفسير وأهميته في ظل التطور المستمر لعلاقات الدول 

وأخيرا تمييز ) الفرع الثاني ( لية التفسير ثم نحاول توضيح نطاق عم) الفرع الأول ( فيما بينها 
  ) .الفرع الثالث( التفسير عن تطبيق المعاهدات 

  : معنى التفسير وأهميته : الفرع الأول
  : معنى التفسير : أولا

التفسير هو عملية ذهنية وعقلية يجريها المفسر بهدف تحديد معنى النصوص وتوضيح 
  . )1(ها وتمهيدا لتطبيقها على الوقائع والأفعال النقاط الغامضة والإلمام بمداها ونطاق

فهو ذلك المجهود الذهني المتمثل في تحديد معنى لفظ أو نص معين بتحديد معالمه 
وحدوده ، وتوضيح نقاطه الغامضة ،وعباراته غير الواضحة أين يستعصي فهم الألفاظ 

  . )2(والعبارات المستعملة في المعاهدة 
ير عند تطبيق المعاهدة فقط ، بل يمكن للدولة الموقعة على ولا يشترط أن يرد التفس

المعاهدة أو المصادقة عليها أو المنضمة إليها لاحقا أن تعلن تفسيرها لبعض بنود المعاهدة سوءا 
  .أثناء الإفصاح عن التزامها بها أو بعد ذلك 

  
  

______________________________  
  
  :لية انظر كل من حول تعريف تفسير المعاهدات الدو )1(
  . 1129 علي إبراهيم ، المرجع السابق الذكر ، ص -
  . 64 سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق الذكر ، ص -
 ص،  1990 ، سنة 1أحمد أبو الوفاء محمد ، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، دار النهضة العربية ، ط  )2(

95 .  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 83

مدلول النصوص التي تستحق تفسيرا وقت المفاوضات  وعادة تلجأ الدول إلى تحديد
وإبرام المعاهدات عن طريق تخصيص ملحقات بالمعاهدة ،أو عن طريق تبادل البرقيات الرسمية، 
وإما عن طريق تصريحات متبادلة تصدر عن الدول الأطراف في المعاهدة فإذا لم تضع الدولة 

عي عند تنفيذها قواعد العدالة وحسن النية و تفسيرا خاصا للمعاهدة المبرمة ، فعليها أن ترا
  . )1(الرجوع إلى روح المعاهدة والقصد الحقيقي منها إذا لم تسعفها حرفية النص 

سواء تفسير دبلوماسي (كما تتعدد كذلك الجهات القائمة بالتفسير ، فمنها الداخلية 
سواء (  )2(والدولية )  صادر عن الوزارة المعنية أو تفسير قضائي صادر عن المحاكم الوطنية

الجهات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو 
جهة تحكيمية ، أو جهات دولية سياسية مثل التفسير الذي تقوم به المنظمات الدولية بأنواعها 

  ) .وكذا التفسير المشترك بين الدول المعاقدة 
 التعاريف إلا أنها تتفق كلها على الطابع الذهني لعملية التفسير ونلاحظ ثمة تعدد في

والذي يرتكز على تحديد معنى التصرف القانوني وتوضيح نقاطه الغامضة بالإعتماد على 
  )3(مجموعة من المبادئ الأساسية المعروفة في الممارسة الدولية والتي قننتها اتفاقية فيينا 

______________________________  
  . 133زغوم كمال ، المرجع السابق الذكر، ص  )1(
يتميز التفسير الدولي عن التفسير الداخلي من حيث الحجية ، بحيث يكون النوع الأول ذو قيمة قانونية في  )2(

الصاد عن " Interprétation Authentiqueالتفسير الرسمي "مواجهة أطرافها ، خاصة التفسير الحكومي المشترك 
الدول المتعاقدة والذي يأخذ غالبا شكل البروتوكول أو اتفاق تفسيري متعلق بتفسير بعض أحكام المعاهدة حكومات 

  :في مجال التفسير انظر إلى . الأصلية التي يشوبها الغموض أو شك حول محتواها 
-Dionisio Anzilotti , avant propos de pierre –Marie Dupuy et Charles Leben , cours 
de droit international , éditions Panthéon – Assas , Paris , 1999 , P 109 à 112 . 

فإنه تقرر  –نظرا لأهميتها  –مع كل ما تستلزمه إتفاقيات حماية حقوق الإنسان من حيطة وحذر في تفسيرها  )3(
ي لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق وهذا ما بينه الإجتهاد القضائ. العمل بمقتضيات إتفاقية فيينا فيما يخص التفسير 

فيجب تفسير هذا النوع من المعاهدات بالنظر . الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في العديد من أحكامها 
 31، فهذا السعي للتفسير يتوافق ويتناغم مع نص المادة  )interprétation téléologique(إلى هدفها وموضوعها 

 = =                                                                                               من إتفاقية       
  
 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 84

 :المتمثلة في  33و  32،  31في موادها  1969لقانون المعاهدات 
مبدأ حسن النية طبقا للمعنى العادي لألفاظها في الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها * 

  .والغرض منه 
الإعتماد على الإطار الخاص بالمعاهدة الذي يشمل نص المعاهدة وكذا جميع الإتفاقات * 

المعقودة بين جميع الأطراف والمتعلقة بالمعاهدة المراد تفسيرها ،وأية وثيقة صادرة عن طرف أو 
  .أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وكانت محل قبول الأطراف الأخرى 

  .فاظ المعاهدة إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك الإعتماد على المعنى الخاص لأل* 
  .الإعتماد على السلوكات اللاحقة للأطراف * 
  . )1( الإعتماد على موضوع وغرض المعاهدة* 

  : أهمية التفسير: ثانيا
  :تتجلى هذه الأهمية في عدة مواضع منها 

ظنّي الدلالة وتخطي هذا  غالبا ما يتضمن نص المعاهدة ألفاظا تحتمل أكثر من معنى أي -
التعدد يكون عن طريق منح تفسير حقيقي لهذه الألفاظ و الوقوف  على المعنى الواحد 

  .للمعاهدة والذي يجسد القصد الحقيقي لأطرافها 
في كثير من الأحيان تقوم عملية التفسير بدور الوسيلة القانونية والسلمية لحل الخلافات التي  -

  . )2( طراف المتعاقدة بشأن تحديد معنى أو أكثر من معاني الإتفاقيةيمكن أن تظهر بين الأ
______________________________  

. فيينا ، لكن دونما إغفال لقاعدة المعنى العادي للنص حتى أنه يجب العمل على إيجاد توازن بين القاعدتين = =   
  :لتفصيل أكثر ، انظر إلى 

- Lucius caflish et Antonio A.CANçADO trindade , « les conventions Américaines et 
européennes des droit de l’homme et le droit international générale » , R.G.D.I.P, T 
108, N° 1 , 2004 , p 9 . 

  :لتفصيل أكثر حول قواعد تفسير المعاهدات المكرسة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات انظر  )1(
- Chaumont Charles , op cit , p 470 . 

  :أما فيما يخص تحديد قواعد التفسير المتبعة قبل وجود اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات انظر 
- Dionisio Anzilotti , op cit , pp 112 , 120 . 

 . 66منعة جمال ، المرجع السابق الذكر ، ص  )2(
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ت ، ولكن يحدث أن تواكب عملية إبرامها قد تكون المعاهدة واضحة المعاني والعبارا -
ظروف وتستجد أوضاع مادية أو قانونية تؤدي إلى بروز ضرورة إستحداث مضمونها لمواكبة 

ولن يتأتى ذلك عن طريق طرح مفاوضات من جديد بين الأطراف وما . التطور الحاصل 
 المعاهدة وفق تستدعيه من طول المدة وتعقد موافق الدول ، بل يتحقق ذلك عن طريق تفسير

  .الأوضاع الجديدة
سماه  وهو ما.فهو أسلوب مرن وسهل يساعد الدول على إقتصاد أكثر لوقتها وجهدها 

 L’évolution des traites par la voie(. الفقه بتطوير المعاهدة عن طريق تفسيرها 

d’interprétation   . (المسائل ونجد أكثر هذا الدور للتفسير في المعاهدات المتعلقة ب
نشير أن هذا الدور .  )1(التكنولوجية والعلمية التي تخضع لعامل التطور المستمر بتطور البشرية 

يصلح في حالة التفسير المشترك للدول الأطراف في المعاهدة أين يطغى مبدأ الحرية بينما لا نجد 
ول آنذاك لا له صدى في التفسير القضائي الذي يعتبر مقيد بالبحث عن القصد الحقيقي للد

  .غيره 
و مما سبق يمكن الجزم أن عملية التفسير تضفي على نصوص المعاهدة نوع من الواقعية 
التي تساعد على حسن تطبيقها و تحقيق الغرض المتوخى منها و هو ضمان إستقرار العلاقات 

  .الدولية فيما بين الدول و حسن تنفيذ الالتزامات المتبادلة 
 "la vieillesse" بشيخوخة المعاهدات " ا أطلق الفقه على تسميته بالإضافة إلى محاربة م

des traites  " عن طريق إدخال تفسيرات جدّ متطورة على أحكام المعاهدات القديمة مشترطا
  .في ذلك موافقة جميع أطراف المعاهدة 

  : نطـاق تفسيـر المعاهـدات:  الفـرع الثـاني
يمكن أن نحدد نطاق التفسير بحيث أن عملية التفسير إستنادا إلى التعريف الذي قدمناه ، 

  .تنصب أساسا على مضمون المعاهدة كما هي موجودة و ليس كما يجب أن تكون 
______________________________ 

(1) Georopoulos Théodore , « le droit intertemporel et les dispositions 
conventionnelles évolutives – quelle thérapie contre la vieillesse des traites ? » , R 
.G.D.I.P , T 108 , N° 1 , 2004 , p p129 , 130 . 
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فالتفسير ليس دعوة لإعادة النظر في أحكام المعاهدة أو إعادة تحريرها من جديد في 
  ، بل قالب يرضاه الأطراف أو المفسر ، ولا هي دعوة لسد الثغارات الموجودة بها أو تكملتها 

  يفترض على التفسير أن يكون مرآة عاكسة لما هو مكرس في المعاهدة عن طريق إكتشاف
  .معناها الحقيقي و مداها و نطاقها الصحيح 

  فذهبت محكمة . و أكد القضاء الدولي هذا المفهوم للتفسير في العديد من أحكامه 
  تفسير القرار الأمر الذي  يجب أن يكون موضوع الطلب هو: " العدل الدولية إلى القول أنه 

و يكون التفسير .  )1(" يعني أنه يهدف فقط إلى إجلاء المعنى و نطاق ما سبق أن قرره الحكم 
متجاوزا لحدوده إذا ما أتى لتعديل المعاهدة أو إلغاء البعض من أحكامها أو حتى تحميلها 

  .أحكام جديدة 
لح في حالة تولي عملية التفسير و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النطاق للتفسير يص

أما في الحالة التي تكون . هيئات محايدة مثل محكمة العدل الدولية أو جهات التحكيم الدولي 
فيها الدول هي صاحبة الإختصاص بالتفسير ، فلها سلطة واسعة في تفسير إلتزاماتها الدولية و 

أو إلغاء البعض من أحكامها، لا تحدها حدود ، بحيث يمكن للأطراف تعديل نصوص المعاهدة 
  . )2(على أساس أنه من يملك الأكثر يملك الأقل 

ما دامت  –فلا توجد قواعد تحكم التفسير الإتفاقي في المعاهدات ، فللدول الأطراف 
  . )3(أن تفسر كما تشاء  –متفقة 
  

______________________________  
  
  
  . 1146على إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  )1( 
 . 1176نفس المرجع ، ص  )2(
سعيد محمد أحمد باناجة ، دراسة و جيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم و قانون المنظمات الدولية  )3(

 . 83، ص  1985، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  1و الإقليمية ، ط 
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يعي للألفاظ المراد و عليه يتحدد إذن نطاق التفسير بالكشف عن المعنى العادي و الطب
و ليس دعوة إلى تعديل .تفسيرها تمهيدا لتطبيقها على الواقعة ، فهو عمل كاشف و ليس منشأ

بل هو عمل قانوني و فني من أجل فهم النص و تحديد  )1(المعاهدة أو إعادة صيغتها من جديد 
  . )2(معالمه 

  : تمييز تفسير المعاهدات عن تطبيقها:  الفرع الثالث
فالتفسير كما ذهب إليه الفقه . ا تتطابق عملية تفسير المعاهدات بعملية تطبيقها غالبا م

هي المرحلة التي تعمل على توضيح النص قصد تطبيقه أي أنها مرحلة أولية تسبق عملية التطبيق 
و بإعتبارها كذلك ، فهل كل تطبيق للمعاهدة تسبقها عملية التفسير؟ للإجابة على هذا 

التي مفادها أنه  ليس هناك داع " فاتيل " عتماد على المقولة الشهيرة للفقيه التساؤل يجب الإ
  " .لتفسير مالا يحتاج إلى تفسير 

أي أنه إذا ما كنّ أمام نصوص معاهدة واضحة المعاني فلا حاجة إلى تفسيرها بل نقوم 
روح والحوية بإخراجها من طابعها  المجرد لكي نطبقها على الواقع وبالتالي إعطاء نوع من ال

  .لنص المعاهدة 
فيري أن كل تطبيق ينطوي على تفسير ، فالقاضي مثلا عند " جورج سل"أما الأستاذ 

تطبيقه للنص فيقوم بتفسيره أولا بطريقة معينة حتى وإن لم يلحظ ذلك ، وإلا لما استطاع من 
  .تطبيقه تطبيقا صحيحا 

   دراسته في هذا البحث ينصب علىالمنطقية ، لكن التفسير بالمعنى المراد  هولكل حجج
______________________________  

في قضية جنوب غرب  1966جويلية  18وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية صراحة في قرارها الصادر في  )1(
  حيث أكدت بأنها.إفريقيا 

« n’est pas un organe législative مما ينتج sa mission est d’appliquer le droit tel qu’elle 
constate et non de le créer » . 

  :لتفصيل أكثر انظر إلى . فالمحكمة تهدف إلى تفسير المعاهدات وليس تعديلها 
- André Oraison , « la cour internationale de justice , l’article 38 de son statut et 
l’interprétation des conventions internationales », R.D.I Scs .D.P,V 79 , N° 3, p p 224  
, 232 . 
(2) Serge sur , l’interprétation en droit international public , in interprétation et droit , 
volume publié sous la direction de Paul Amselek, press universitaires , Bruylant, 
Paris , P 155 . 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 88

بين ( ل نزاع أين يختلف الأطراف حول مفهومه ، سواء محل نزاع دولي نص إتفاقي يكون مح
أمام الجهات القضائية الوطنية أين تكون المعاهدة سند ( أو داخلي ) الدول المعاقدة فيما بينها 

  ) .قانوني لإثبات حق المدعي 
فسر فالتفسير بهذا المفهوم يشكل مرحلة منفصلة تماما عن مرحلة التطبيق بحيث يقوم الم

بتحديد معاني المصطلحات العادية منها والخاصة وتحليل مختلف العبارات تمهيدا لتطبيقها على 
  .الواقعة محل التراع 

كما أنه على مستوى القضاء الوطني ، فتطبيق نصوص المعاهدة من إختصاص القضاء ، 
كرات تفسيرية بينما تفسيرها فغالبا ما يشاركه هيئات أخرى مثل الحكومة عن طريق تقديم مذ

مثل ما هو عليه الحال في فرنسا ( للمعاهدة قصد مساعدة القضاء على التطبيق الصحيح لها 
وأحيانا أخرى تستأثر به الحكومة الممثلة بوزارة الخارجية وتختص به ) بالنسبة للقضاء العادي 

  ) .مثل ما هو عليه الحال في الجزائر ( بحكم القانون 
  : القانونية والفقهية للتفسير الحكوميالأسس :  المطلب الثاني

أخذ المشرع الجزائري بأسلوب التفسير الحكومي للمعاهدات وأسند هذه المهمة لوزير 
  ) .الفرع الثاني ( الخارجية بموجب نصوص تنظيمية وبعض الأحكام القانونية الخاصة 

تولي وزارة  ذلك أن الموقف الجزائري قد تأثر بما قيل عن فقهاء القانون بشأن ضرورة
  ) .الفرع الأول ( الخارجية لمهمة التفسير معتمدين في ذلك على حجج فقهية،سياسية وعملية 

  : موقف الفقه من الاختصاص الحكومي:  الفرع الأول
وذلك في وقت مضى  –أقرت الدولة الفرنسية بالتفسير الحكومي للمعاهدات الدولية 

  . )1(للحكومة قبل أن يشاركها فيها القضاء  وجعلتها سلطة مطلقة –ولحقبة زمنية طويلة 
  :وبرر الفقه الفرنسي احتكار وزارة الخارجية للتفسير آنذاك بعدة حجج تتلخص فيما يلي 

______________________________  
سواء القضاء العادي أو الإداري فالأول منح لنفسه الاختصاص بتفسير المعاهدات ذات الطابع الخاص دون تلك  )1(

في قضية تركة الدوق  24/06/1839المتعلقة بالمصالح العامة بموجب حكم الغرفة المدنية لمحكمة النقض بتاريخ 
بتاريخ  G.I.S.T.Iأما القضاء الإداري فقد أحجم عن تفسير المعاهدات إلى غاية صدور الحكم الشهير . ريشمون 

  :انظر أكثر تفصيل. أين أكد صلاحيته لتفسير المعاهدات  29/05/1990
  . 101بوغزالة محمد ناصر، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي ، المرجع السابق الذكر ، ص  -
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  : المبررات السياسية:  أولا
مفاد هذه المبررات أن الحكومة هي صاحبة الإختصاص المطلق في كل القضايا المتعلقة 

، ومن ذلك تفسير المعاهدات باعتبار أن غرضه  بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية
  .الأساسي هو الكشف عن النية المشتركة والحقيقية للدول المتعاقدة 

كذلك الحكومة هي التي تولت مهمة المفاوضة والتي أسفرت عن إبرام المعاهدة ، فهي 
اهدة التي فهي إذن المؤهلة من بين سلطات الدولة لتفسير المع. التي تعرف لأي غرض تعاقدت 

  .أنشأتها وارتضت بها 
وقد حرصت أحكام مجلس الدولة الفرنسي آنذاك على التأكيد بأن وزير الخارجية هو 
المختص الوحيد بعملية التفسير أيّ كان موضوع المعاهدة ولا يستلزم أن تكون هذه الأخير 

  .متعلقة بوزارته فقط وذلك لضمان وحدة الرأي الحكومي 
هو المكلف أساسا بإجراء المحادثات  –النظر إلى طبيعة عمله ب –فوزير الخارجية 

الأطراف في المعاهدة قصد الوصول إلى تفسير مشترك يحمل  ىوالمشاورات مع البلدان الأخر
في طياته إرادتهم المشتركة فهو يعتبر حلقة وصل بين دولته والدول الأخرى وعن طريقه تدار 

المختلفة بما يشمل متابعة تنفيذ إلتزاماتها الدولية أخذا  العلاقات بين الدول في كافة ميادينها
بعين الاعتبار المعطيات المتجددة في الحياة الدولية ، أين يكون وزير الخارجية أكثر علما 

  . )1(بحقيقتها 
  : المبررات القانونية:  ثانيا

مال يستند الفقه الفرنسي لتبرير اختصاص الحكومة بتفسير المعاهدات إلى نظرية أع
السيادة لأن المعاهدة تعتبر من قبيل هذه الأعمال و متى ألحقت بتفسير فيأخذ هذا الأخير نفس 
الوصف القانوني الذي تحضى به المعاهدة ، و عليه يخرج هذا الاختصاص عن ولاية القضاء 

  .بالتفسير 
______________________________  

ي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية ، دار الفكر الجامعي ، عبد الباسط محمد فؤاد ، مدى اختصاص القاض )1(
  . 89،  88 ص ص،  1998 الإسكندرية ،
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كما استند القضاء . فيمتد ظل نظرية أعمال السيادة إلى كل ما يمس العلاقات الدولية 
فقد اعتبر أن . الفرنسي على مبدأ الفصل بين السلطات ليؤكد الاختصاص الحكومي بالتفسير 

سائل المتعلقة بالمعاهدات هي وظيفة سياسية ويعود اختصاصها إلى السلطة التنفيذية وحدها، الم
  .فيمنع على أية سلطة التعرض بأية طريقة كانت لعمل السلطة التنفيذية 

  : الاعتبارات العملية:  ثالثا
جميع باعتبار أن وزارة الخارجية هي المكلفة بإبرام المعاهدات الدولية ، فهي تحوز على 

الوثائق والمستندات والمعلومات الضرورية التي اعتمدت عليها في الإبرام وهو ما يصطلح عليه 
  .فهذه الأخيرة تشكل سند مثالي يعتمد عليه أثناء عملية التفسير . عادة بالأعمال التحضيرية 

بل تحتفظ بها  –نظرا لسريتها في بعض الأحيان  –فهذه الأعمال لا يعقبها أي  نشر 
وزارة ، وإن كان كذلك ، فمن الأسهل عمليا أن تقوم هذه الأخيرة بتفسير المعاهدات التي ال

  . )1(تحوز على جميع المعطيات المتعلقة بها 
وعليه بعد هذا العرض الموجز لأهم مبررات الاختصاص الحكومي ، تجلت لنا أهمية 

  .وضرورة إسناد مهمة التفسير إلى وزارة الخارجية 
عندما تتلقى طلب التفسير ، تقوم الأقسام المختصة فيها أولا بالتحقق من  فهذه الأخيرة

مدى وجود غموض فعلي في النص ، إذ قد يكون في حقيقة الأمر واضحا ولكن نظرا إلى 
  .اللغة الدبلوماسية المستعملة لتحريره ، استعصى على طالب التفسير فهمه 

ستجلاء الأمر بوسائل عدة ، منها أما في حالة الغموض الفعلي ، تقوم المصلحة با
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية وأحكام القضاء الدولي ، الإتصال المباشر بالدول الأطراف ، 

  .تكليف الممثلين الدبلوماسيين لدى هذه الدول بتقصي كيفية تطبيقها للنص محل الخلاف 
ابقا للمعنى ويجب على الدولة أن تقوم بتحري دقيق ومفصل حتى يأتي التفسير مط

  . )2( العادي للنص المراد تفسيره ولا يثير أية معارضة من قبل الأطراف الأخرى
______________________________  

  . 113 ، 112 ص نفس المرجع ، ص )1(
(2) Jean –Louis Bonnefoy , « le conseil d’état et la force légale des conventions 
internationales » , J.D.I, N° 3 , 1971 , p 539 . 
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  : الأسس القانونية لإختصاص وزير الخارجية الجزائري بالتفسير:  الفرع الثاني
لم يتولى القانون الدولي العام تحديد الجهة المختصة بالتفسير على المستوى الداخلي 

  .تاركا المجال أمام ممارسات الدول التي تختلف عن بعضها البعض 
ري وزارة الخارجية كجهة مكلفة بتفسير المعاهدات بموجب فحدد المشرع الجزائ

النصوص التنظيمية المحددة لصلاحيات وزير الخارجية بتعددها ،و كذا مجموعة معتبرة من 
  .الأحكام القانونية المقتبسة هنا وهناك 

  .أين نص صراحة على صلاحية وزير الخارجية بالتفسير  1977فأول تنظيم كان سنة 
من الذي كان يقوم . نا عن واقع تفسير المعاهدات في الجزائر قبل هذا التاريخ لكن نتساءل ه

  .بعملية التفسير ؟ 
، لم يكن ثمة وثيقة دستورية تحدد لنا مكانة المعاهدة في الهرم القانوني  1976قبل سنة 

الداخلي الجزائري ، ولا نصوص تحدد عملية تفسير المعاهدات ، فلم نعثر على أية سابقة 
ائية تقضي بتصدي القاضي الجزائري لعملية التفسير ، فكان هذا الأخير يعتمد على نظرية قض

لكن هذا . النص الواضح أين كان يطبق المعاهدات الدولية الواضحة التي لا تستدعي التفسير 
القول مأخوذ عليه ، ذلك أن أساس نظرية النص الواضح هو غياب غموض في المعاهدات وإذا 

  .حن أمام تطبيق المعاهدة وليس تفسيرها كان كذلك فن
كذلك قد يصرح القاضي أن نصوص المعاهدة واضحة لكن في الحقيقة هي غامضة ، 

لكن هذا الفرض يقوم فقط في حالة عدم اعتراض أطراف  )1(وبالتالي يقوم بعملية التفسير 
  .الدعوى على هذا التفسير 

إن :"قرة حول التفسير جاء فيها صدر الميثاق الوطني الذي تضمن ف 1976وفي سنة 
القضاء مدعوون في المرحلة الراهنة للقيام بدور هام باعتبارهم أعوانا للدولة مكلفين بتفسير 

  " .وتطبيق القانون 
______________________________  

  
  . 82 زيوي خير الدين ، المرجع السابق الذكر ، ص )1(
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تطبيق القانون للقضاة لكن ما معنى القانون أناط هذا الميثاق صراحة اختصاص تفسير و
هنا؟ هل نأخذه بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام له ؟ وباعتبار أن المعاهدة بمجرد التصديق عليها 
ونشرها في الجريدة الرسمية تصبح كقانون داخلي للدولة ، فهل تدخل المعاهدات إذن في 

  .؟  قالواردة في الميثا" القانون"مفهوم كلمة 
دون أن يتعداه إلى  )1(لتفسير الراجح لهذا المصطلح أنه ينصرف إلى التشريع فقط ا

  .المعاهدات الدولية ، نظرا لتجميع السلطات المتعلقة بالمعاهدات في يد الحكومة وإنفرادها بها 
الذي يقابل تاريخ صدور  1977وبعد هذا التاريخ وبالخصوص ابتداءا من الفاتح مارس 

لمتضمن صلاحيات وزير الخارجية ، منحت الدولة الجزائرية للسلطة التنفيذية ا 77/54المرسوم 
كما عقد هذا الاختصاص للوزارة أيضا . المتمثلة بوزارة الخارجية تفسير المعاهدات الدولية 

  .بموجب مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة ، وهذا ما سيتم التفصيل فيه في الحين 
  : حكام القانونية الخاصةبعض الأ : الجزء الأول

المؤرخ في  70/86المعدل والمتمم للأمر رقم  27/02/05المؤرخ في  05/01الأمر رقم  : أولا
  .والمتضمن قانون الجنسية الجزائري  15/12/1970

تضمن هذا الأمر نصا قانونيا متعلقا بتفسير الإتفاقيات الخاصة بمسائل الجنسية التي يعود 
وعندما يقتضي : " ... كما يلي  37الخارجية فأتت صياغة المادة  الإختصاص فيها لوزارة

الأمر تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع ، تطلب النيابة العامة هذا 
  .التفسير من وزارة الشؤون الخارجية 

  . )2("وتلتزم المحاكم بهذا التفسير
  
  

______________________________  
  
  .134 بوغزالة محمد ناصر ، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي ، المرجع السابق الذكر ، ص )1(
  .احتفظ النص الجديد بنفس الصياغة التي وجدت في ظل النص القديم  )2(
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  :نستخلص من هذه المادة النتائج التالية 
ادة ، بحيث نصت صراحة على إحالة المسألة المتعلقة الدقة والإيحاء اللذان تتصف بهما الم - 1

  .بتفسير بعض بنود الاتفاقية الخاصة بالجنسية إلى وزارة الخارجية 
  .يفترض هذا النص وجود نزاع قائم بين شخصين أو أكثر  - 2
  .يصدر طلب التفسير من النيابة العامة ، وليس من الأطراف أو قضاة الموضوع  - 3
  . ملزما للمحاكم ، ويتقيد القضاة بأحكامه ولا يحق لهم مخالفته يعد هذا التفسير - 4

المتعلق بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب  27/08/1964المرسوم المؤرخ في  : ثانيا
  .المعتمدين في الجزائر 

ينص هذا المرسوم على ضرورة طلب تفسير المعاهدات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين 
أي أن نفس موقف قانون . صليين الأجانب المعتمدين في الجزائر من وزارة الخارجية و القن

الجنسية إنتهجه هذا المرسوم ، فجميع الأحكام الواردة في الإتفاقيات و المتعلقة بهذه الطائفة 
من الموظفين يجب أن يرد بشأنها تفسيرا حكوميا ، فلا يمكن للقاضي أن يتصدى لها بالتفسير 

يق أحكامها على المنازعات المرفوعة أمامه بل يجب أن يسعى للحصول على تفسير من عند تطب
  .)1(وزير الخارجية

ونفس الملاحظة يمكن أن نثيرها فيما يخص معارضة هذا المرسوم لجميع المواد الواردة في 
ى المراسيم المحددة لصلاحيات وزير الخارجية و التي تفيد عدم إلزامية التفسير الحكومي عل

  .القضاة 
  : النصوص التنظيمية المحددة لصلاحيات وزير الخارجية: الجزء الثاني 

إهتم المشرع الجزائري بعملية التفسير و أورد لها نصوص في جميع المراسيم المحددة 
إلى ) تاريخ صدور أول مرسوم في هذا المجال (  1977لصلاحيات وزير الخارجية من سنة 

بنوع من الاختلاف في الصياغة ) ر آخر تعديل في هذا المجال تاريخ صدو(  2002غاية سنة 
  وكذا المضمون ، ولكل مرسوم مميزاته الخاصة بالنظر إلى التوجهات الأساسية للدولة آنذاك 

______________________________  
   . 89زيوي خير الدين ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
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مع نوع من التعقيب المقدم من طرف أستاذة وعليه سيتم دراسة كل مصدر على حدى 
  . القانون في الجزائر 

  :  77/54مرسوم رقم  : أولا
تختص وزارة الخارجية بتأويل :" نصت المادة التاسعة من هذا المرسوم على أنه 

المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات ، و التسويات الدولية ، كما أنه من إختصاصها 
ي الوزارات المعنية ، أن تقترح وتؤكد هذا التأويل لدى الحكومات وحدها ، بعد أخذ رأ

الأجنبية ، و المنظمات أو الجهات القضائية ، و يحق لها أن تدلي بتأويل هذا النصوص أمام 
  " .المحاكم الداخلية 

إلى إستخلاص مجموعة من الملاحظات على هذه " محمد ناصر بوغزالة " ذهب الدكتور 
  : المادة و منها 

، بما يستتبع ذلك من غموض و " التأويل بدلا من التفسير " إستعمال المشرع لمصطلح  -1
فكلمة التأويل لا تعني التفسير ، .عدم الدقة و هما ميزتان يجب تجنبهما في أية قاعدة قانونية 

ذلك أن التأويل عادة ما يرتبط بخلفيات ولا يرتبط التفسير حتما بذلك لاسيما إذا كنا أمام 
  .ص تتنوع فيه الصيغة وتكثر فيه المصطلحات الدبلوماسية الغامضة ن

انعدام الصفة الإلزامية لنص المادة ، فالتفسير الصادر عن وزارة الخارجية ملزم للمحاكم  -2
الداخلية وهذا ما لا نلمسه في هذا النص خاصة في آخره أين اعتبر سلطة الإدلاء بهذا التأويل 

بمثابة حق لوزارة الخارجية والحق كما نعرف يمكن أن نحتفظ به كما أمام المحاكم الداخلية 
فهل أراد المشرع في هذا النص تجسيد إمكانية تنازل وزارة الخارجية . يمكن أن نتنازل عنه 

  . )1(للإدلاء بتفسير المعاهدة 
لكن إقتراح وزارة الخارجية لأي تفسير للمعاهدة يكون بعد أخذ رأي الوزارات المعنية ،  -3

نتساءل هنا عن طبيعة هذا اللجوء هل هو مجرد أمر جوازي أم يعد رجوعها ملزما على وزارة 
  .الخارجية ؟

______________________________  
 بوغزالة محمد ناصر ،التنازع بين المعاهدة و القانون في المجال الداخلي ، المرجع السابق الذكر ، ص ص )1(

132،133 .  
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 ايعطي لنا أية إجابة لكن من المفروض أن يكون هذا الرجوع إلزاميإن صياغة النص لا 
  .محل التفسير  ةلا سيما إذا علمنا أن الوزارة المعنية هي التي تفاوضت ووقعت على المعاهد

و لكن إذا سلمنا بهذا الحل ، فنتساءل هنا عن طبيعة هذا الرأي الصادر عن الوزارة 
  .ا ملزما تتقيد به وزارة الخارجية ؟ المعنية هل هو مجرد إستشارة أم رأي

بإعتبار أن صلاحية التفسير مخولة أساسا لوزارة الخارجية بموجب العبارة الأولى من 
فإن رأي الوزارة المعنية ...." تختص وزارة الشؤون الخارجية بتأويل المعاهدات " نفس المادة 

الخارجية كما يمكن أن  يكون مجرد استشارة أي مصدر إستئناس يمكن أن تعمل به وزارة
  .تتغاضى عنه 

أن تؤيد هذا التأويل للمعاهدة لدى الحكومات الأجنبية الأطراف في  ةلوزارة الخارجي – 4
  .المعاهدة أو المنظمات الدولية أو حتى الجهات القضائية الدولية قصد إقناعها 

الفة الذكر و من قانون الجنسية الس 37وما يمكن ملاحظته هو التناقض بين نص المادة 
  .و يتجلى هذا التناقض في موضعين . من هذا المرسوم  09بين نص المادة 

فقانون الجنسية صادر بواسطة أمر و هذا الأخير له قوة قانونية : من حيث طريقة الإصدار / أ
و عليه فمن المنطقي أن يأتي هذا الأخير موافقا لقانون الجنسية و ليس . أعلى من المرسوم 

  .      ه مخالفا ل
جعلت من  37هناك تعارض واضح بين النصين ، ذلك أن المادة :  من حيث المضمون/ ب 

كما هي ملزمة بالإدلاء بهذا . تفسير المعاهدة إختصاصا مطلقا لوزارة الخارجية و حكرا عليها 
على عكس ما . التفسير عند طلبه من قبل وكيل الجمهورية و تلتزم المحاكم بهذا التفسير 

، أين أعطت سلطة تقديرية واسعة لوزير الخاجية  77/54من المرسوم رقم  09ت إليه المادة ذهب
  .)1(به  ذفي الإدلاء بالتفسير من عدمه كما لم تلزم المحاكم بالأخ

لكن يمكن تخطي هذا التناقض في المضمون إذا ما إعتبرنا أن قانون الجنسية هو قانون 
الخاصة بالجنسية فقط دون غيرها أين يقوم القاضي  خاص يتعلق بمسألة تفسير الإتفاقيات

  .بطلب التفسير من الوزارة و الوقوف عند مضمونه لحل التراع المطروح عليه 
______________________________  
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من المرسوم رقم  09من قانون الجنسية و نص المادة  37و إنطلاقا من نص المادة 
يمكن للقاضي طلب تفسير المعاهدة الغامضة و المبهمة من وزارة الخارجية ، وهو ،  77/54

الأسلوب السائد إلى حد الآن ، فالتفسير الحكومي هو الأسلوب الوحيد المعتمد عليه في 
  .الجزائر منذ الاستقلال 

  : 79/249 مرسوم رقم : ثانيا
رة الشؤون الخارجية بتفسير تختص وزا: " من هذا المرسوم على ما يلي  07نصت المادة 

المعاهدات و الإتفاقيات و البروتوكولات و التسويات الدولية ، و تدعم ، بعد إستشارة 
الوزارات المعنية ، تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الأجنبية و كذلك لدى المنظمات أو 

  " .المحاكم الدولية و الوطنية 
ستبدال مصطلح التأويل بالتفسير ، و ذلك إدراكا الملاحظة الجلية على هذا النص هو إ

  .من المشرع الجزائري لمدى دقة و صحة هذا المصطلح 
أما فيما يخص مضمون المادة فبقي نفسه بحيث يشمله الغموض و عدم الدقة ، كما لا 

  .نلمس فيه الصبغة الإلزامية للتفسير الصادر عن وزارة الخارجية 
ي بإمكانية إستشارة الوزارة المعنية بالمعاهدة محل و إحتفظ كذلك المشرع الجزائر

من مرسوم  09مع التأكيد على جميع التساؤلات المطروحة آنفا بشأن نص المادة . التفسير 
سواء فيما يتعلق بطبيعة هذه الإستشارة أو فيما يخص تعارض و عدم إنسجام هذا  77/54

  . )1(الجنسية  نمن قانو 37النص مع أحكام المادة 
  : 84/165مرسوم رقم :  الثاث

أتى هذا المرسوم ليعيد تنظيم صلاحيات وزير الخارجية وتحديد صلاحيات نائب الوزير 
المتعلقة  11والذي تضمن المادة  1984جويلية  14المكلف بالتعاون بإلغاء سابقيه ، والمؤرخ في 

عاهدات والاتفاقيات يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير الم:" بالتفسير والتي أتت كما يلي 
  .والبروتوكولات واللوائح الدولية 

______________________________  
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ويدافع بعد استشارة الوزارات المعنية عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الأجنبية 
  " .وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية 

  :ثمة تجديد جزئي لنص هذه المادة مقارنة بسابقاتها ويمكن إجماله في النقاط التالية 
لكن ماهو . إضافة اللوائح الدولية ، ضمن القائمة التي تخضع لتفسير وزارة الخارجية  - 1

معروف في الفقه الدولي وما هو معمول به في الممارسة الدولية كقاعدة عامة أن تفسير هذا 
  .نصوص الدولية يكون من طرف المنظمة المصدرة لتلك اللائحة وليس غيرها النوع من ال

  .فكيف إذن أسندت الجزائر هذه المهمة لحكومتها ؟ 
ولا يخفى على أحد مساوئ إطلاق حرية تفسير اللوائح لحكومات الدول بإختلافها ، 

مة الدولية ، كما يمكن بحيث أنه يمكن أن يخرج هذا التفسير عن المقاصد أو النية الحقيقية للمنظ
  .أن يخلق مشكلة التعارض بين تفسيرات الدول المختلفة 

ولكن هذا لا يمنع من تولي الحكومات الداخلية عملية تفسير اللوائح بشرط إذا سمحت 
وربما هذا ما قصده المشرع الجزائري من تخويله سلطة تفسير اللوائح .به المنظمة الدولية نفسها 

  .ات الدولية الصادرة عن المنظم
  .مع ما يصطحب ذلك من اخلاف في المعنى " يدافع"بمصطلح " تدعم"استبدال كلمة  - 2

فالتدعيم يستلزم تقديم الأسانيد والحجج التي تثبت ذلك التفسير وتدعمه بعد استشارة 
الوزارات المعنية ، أما مصطلح يدافع ، فمعناه أن وزارة الخارجية تحتفظ بحقها في العدول عن 

أو استجد جديد يستلزم صدور تفسير  )1(تفسير الصادر منها إذا كان يعتريه بعض العيوب ال
  .آخر ، وذلك تكريسا لقاعدة حرية التفسير الداخلي 

لا نستشف الطابع الإلزامي للتفسير الصادر عن وزارة الخارجية وما على هذه الأخيرة     - 3
  . )2(لجهات القضائية الوطنية سوى الدفاع عن تفسيرها أمام ا -حسب نص المادة–

يضاف إلى كل هذه الملاحظات تلك المتعلقة بعدم إنسجام أحكام هذه المادة مع قانون 
  .الجنسية

______________________________  
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  : 90/359الرئاسي المرسوم :  رابعا
المعدل والمتمم لجميع المراسيم السالفة الذكر والمتضمن  10/11/1990الصادر بتاريخ 

يختص وزير الشؤون الخارجية :"منه إلى  11فذهبت المادة . تحديد صلاحيات وزير الخارجية 
دولة بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية ،ويدافع عن تفسير ال

الجزائرية لدى الحكومات الأجنبية ،وعند الإقتضاء ، لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو 
  " .الوطنية 

وعموما فإن نص هذه المادة نقل حرفيا من المرسوم السابق ومع تغيير طفيف في المحتوى 
مر فما الدافع لذلك ؟ فحذف أو ترك هذا المصطلح لا يغير في الأ.بحذف كلمة الإتفاقات 

  . )1(شيء لأنها من مرادفات المعاهدة 
أي أصبحت وزارة الخارجية غير ملزمة " استشارة الوزارات المعنية " مع حذف كذلك عبارة 

باللجوء إلى الوزارات المعنية بأحكام المعاهدة قبل تفسيرها فجعلت من هذا الإختصاص سلطة 
  .مطلقة لها دون استشارة أية هيئة أخرى 

  :ى النص محل انتقادات تتمثل في مع كل هذا يبق
صدور هذا التنظيم في شكل مرسوم رئاسي خلافا للمراسيم السابقة ، مع ما يثيره من  - 1

  . )2(إشكالات من حيث الإختصاص 
يبقى هذا النص بعيد عن الصفة الإلزامية للتفسير الحكومي ، فلا يعطي لنا إجابة لمدى  - 2

  .وزارة الخارجية  إلتزام المحاكم بالتفسير الصادر عن
وتضمن فقرة أسندت مهمة تفسير القوانين وتطبيقها  1986صدر الميثاق الوطني سنة  - 3

من هذا المرسوم ؟ لكن كما سبق أن  11ألا تتعارض هذه الفقرة مع نص المادة .للقضاء 
وضحناه ، فالميثاق قصد من مصطلح القوانين ، التشريع فقط دون المعاهدات وعليه لا مجال 

  .لتعارض بين هذين النصين ل
______________________________  

 ، نفس المرجع السابق الذكر ، ص" التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي "بوغزالة محمد ناصر ، )1(
138 .  

  . 22 حول هذه النقطة انظر في بحثنا هذا ص )2(
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  .نسية ونص هذه المادة التعارض القائم دائما بين قانون الج - 4
صياغة " بوغزالة محمد ناصر "قصد تفادي جميع هذه الملاحظات ، إقترح الدكتور 

يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات الدولية :"أخرى للنص والتي أتت كما يلي 
، و ما في حكمها ، التي ترتبط بها الجزائر ، متى كان ذلك لا يتعارض مع نص خاص وارد 

مع إلزامية التفسير الصادر عن وزارة الخارجية في . تلك المعاهدة أو نص لاحق لها في
  . )1("مواجهة الهيئات الداخلية بعد استشارة الوزارة المعنية

  : 02/403المرسوم الرئاسي رقم  : خامسا
) إلى غاية تحريرنا لهذه المذكرة (أحدث تنظيما متعلقا بتحديد وزارة الشؤون الخارجية 

يختص وزير :" الخاصة بالتفسير والمحررة كما يلي  17وتضمن المادة  26/11/02ر بتاريخ صد
الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والإتفاقات والبروتوكولات والتنظيمات 

  .الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها 
ة ، وعند الإقتضاء ، لدى ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبي
  ".المنظمات أو المحاكم الدولية ،وكذا لدى الجهات القضائية الدولية

أتت هذه المادة على فقرتين أين تم التأكيد من جديد على صلاحية وزارة الخارجية 
  :ما يمكن استنتاجه من نص هذه المادة أنه .بتفسير المعاهدات الدولية بأنواعها 

من الأدوات التي تقوم وزارة الخارجية بتفسيرها وهي التنظيمات الدولية إضافة نوع جديد  - 1
فما المقصود من هذه التنظيمات ؟ هل المشرع الجزائري يقصد .والتي حلت محل اللوائح الدولية

؟  réglementsبها اللوائح الدولية لأن المصطلح الذي يقابله في الصياغة الفرنسية للمادة هو 
بكلمة التنظيمات إلا أن نفس  réglementsئري قد ترجم حرفيا مصطلح إذن فالمشرع الجزا

المصطلح بالفرنسية حسب قواميس الدبلوماسية والقانون الدولي العام يعني اللوائح أو 
التسويات ، فحبذ لو استعمل المشرع مصطلح اللوائح أو التسويات بدلا من التنظيمات التي لا 

  .تفي الغرض في هذه المادة 
______________________________  
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لم تعد وزارة الخارجية مدعوة لمشاركة الوزارة المعنية في تفسير المعاهدة ، بحيث ألغى  - 2

  .المشرع الجزائري هذا الحكم 
الواردة في نص المادة " يدافع"بدلا من " يدعم"أعاد المشرع الجزائري استعمال مصطلح  - 3

  .المرسوم الرئاسي السابق فنتساءل هنا عن فائدة هذا التلاعب في المصطلحات ؟من  11
من هذا المرسوم بالصفة الإلزامية ، خاصة إذا ربطنا بين كلمة  17لا يتمتع نص المادة  - 4
  .فكلها لا تفي غرض الإلزام " عند الإقتضاء"وعبارة " يساند "، "يدعم "

فيما يخص القواعد المتبعة لتفسير المعاهدة ، هل  كما أن النص أتى خاليا من أية إشارة
هذا يعد إقرارا ضمنيا بالأخذ بقاعدة الحرية في التفسير الحكومي ؟ إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذه 

ذلك أن المعاهدة بطبيعتها تربط الدولة بنظيرتها من الدول الأخرى أي . الحرية على إطلاقها 
دل والمنطق العودة إلى كل هذه الإرادات لنستشف القصد أنها تجسد أكثر من إرادة ، فمن الع

والنية الحقيقية من وضع نصوص المعاهدة ،أخذا بعين الإعتبار المعنى العادي للألفاظ وجميع 
  .القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات 

والتي  )1( 1969زد على ذلك ، الجزائر صادقت على إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
وهي  33و  32، 31عت مجموعة من القواعد والمبادئ التي تخضع لها التفسير في موادها وض

صالحت التطبيق على كل أنوع التفسير ،وعليه فالجزائر ملزمة بالأخذ بما ورد في إتفاقية فيينا 
  .التي ارتبطت بها وتنفيذا لإلتزاماتها التعاقدية 

السياسية في تفسير المعاهدات الدولية  أنه لتجنب الحوافز" Serge Sur"ويقول الفقيه 
وإخراجها من تلاعبات الدول ، يجب تبني أساليب محددة وملزمة قانونا توجهنا إلى اتباع 

  .قواعد التفسير 
  

______________________________  
 ية بتاريــخانظر الجريدة الرسم.  1987 أكتوبر 13 صادقت الجزائر على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات في )1(

  . 1571 ص،  42 العدد،  14/10/1987
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إلا أنه من الناحية الواقعية ، يصعب علينا البحث عن إطار قانوني خاص بالتفسير يلزم 
الجميع و يعد ضربا من ضروب الخيال خاصة فيما يخص التفسير المشترك بين الدول و الذي 

ل مضمون المعاهدة بإعطائها تفسير يخضع لحرية الأطراف و التي يمكن أن تصل إلى حد تعدي
  . )1(جديد يواكب المستجدات الدولية 

وضع مجموعة من العناصر التي يعتمد  –كما ذكرنا  –و نشير إلى محاولة إتفاقية فيينا 
  : إلى ثلاثة أصناف " serge sur"عليها في التفسير قصد توحيده ، و قسمها الفقيه 

  . Principesالمبادئ، / أ
  . règlesد القواع/ ب 
  . Techniqueالتقنيات / ج 

فأما الأولى تتمثل في مبدأ حسن النية الذي تخضع له علاقات الدول فيما بينهما بما فيها 
التفسير ، والثانية قاعدة الإعتماد على معنى النص ،والثالثة مثل تقنية الأثر النافع للمعاهدة 

  . والذي يؤخذ بعين الاعتبار في التفسير
الفقيه دائما ، نظمت إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ثلاثة أنواع لقواعد فحسب رأي 

  :التفسير 
وهدف أو غاية  ) intention des parties (، نية الأطراف  )textualité(حرفية النص 

فهذا التنوع لقواعد التفسير يتبعه حرية المفسر .  ) la finalité des dispositions (المعاهدة 
  . )2(عدة دون الأخرى وتحديد مضمون النص وتقييمه بمشيئته في تبني قا

صحيح أن نص المادة جعل من التفسير اختصاصا لوزير الخارجية ، لكن هل شخص 
الوزير هو الذي يقوم بالتفسير ؟ أم أن المشرع الجزائري قصد أحد فروع الوزارة التي تكون 

  .تحت سلطة وزير الخارجية ؟ 
  

______________________________  
 
(1) Serge sur , op cit , pp 162 , 163 . 
(2) Ibid , p 163 . 
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لا شيء يمنع وزير الخارجية من التصدي للمعاهدات بالتفسير خاصة تلك المتعلقة 
بالمسائل الهامة والحساسة الماسة مباشرة بالسياسة الخارجية للدولة ؛ إلا أنه ، و نظرا لتعدد 

  .، يستبعد من الناحية العملية قيامه بالتفسير ته امهامه وتنوع اختصاص
 )1( 02/404من المرسوم الرئاسي رقم  11/05وما يؤكد طرحنا هذا هو نص المادة 

المركزية في وزارة الخارجية أين كلفت مديرية الشؤون القانونية بتفسير  الإدارةالمتضمن تنظيم 
  .إنهاء العمل بها أو تجديدها أو تعديلها النصوص والوثائق القانونية الدولية واقتراح إمكانية 

ولكن هذا لا يمنع إعلام وإطلاع وزير الخارجية على التفسير بإعتباره الرئيس الإداري 
 )2(الأعلى وصاحب السلطة على جميع الهيئات كما هو محدد في نص المادة الأولى الفقرة الأولى

  .من نفس المرسوم 
السابقة الذكر في الجملة الأخيرة من  17تحرير نص المادة  نشير هنا ، إلى الخطأ الوارد في - 5

الجهات "، بدلا من " وكذا لدى الجهات القضائية الدولية :" ... المادة التي أتت كما يلي 
 ainsi … " وهذا ما يؤكده نص المادة باللغة الفرنسية الذي أتى صحيحا " القضائية الوطنية

qu’auprès des juridictions nationales . . "  
  
  
  

______________________________  
  :...الوزير  سلطةتضم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية ، تحت :" أتت هذه المادة كما يلي  )1(

  .مديرية الشؤون القانونية  -
- ." ......  

  :مديرية الشؤون القانونية ، وتكلف بما يأتي :" فتنص هذه المادة على  )2(
- ...............  
  .تفسير النصوص والوثائق القانونية الدولية واقتراح إمكانية إنهاء العمل أو تجديدها أو تعديلها  -
- . " ...............  
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  : القيمة القانونية للتفسير الصادر عن وزير الخارجية:  المبحث الثاني
  

لقيمة القانونية التي تحضى بها تتباين النظم القانونية الداخلية فيما بينها من حيث تحديد ا
المعاهدة الدولية ، ولهذا تختلف سلطة الهيئات الداخلية في مدى إختصاصها بتفسير المعاهدات ، 

  .خاصة إذا سلمنا بالتطور الحاصل على مستوى العلاقات الدولية 
، بل  -كما كانت في الماضي  –فالمعاهدة ليست أداة لتكريس السيادة بين الدول فقط 

بحت تؤثر بشكل مباشر على مركز الفرد العادي بمنحه حقوقا مباشرة أو تحميله إلتزامات أص
المساعدة القضائية المتبادلة إلى غيرها من  اتيتفاقمحددة مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ، و إ

  . )1(المجلات 
ذي و لهذا ظهر نوع من التخلي عن الإختصاص المطلق بتفسير المعاهدات الدولية ال

مثل ما ( تتمتع به الحكومة الممثلة بوزارة الخارجية سواء بإشراكها في نوع محدد من المعاهدات 
( أو استبعاد تدخل الوزارة كليا في التفسير ) يحدث على مستوى القضاء العادي في فرنسا 

  ) .مثل ما يحدث على مستوى مجلس الدولة الفرنسي حاليا 
ريحة تمنح الإختصاص في التفسير لوزير الخارجية ، و لكن أمام وجود نصوص قانونية ص

فما مصير هذا التفسير على المستوى الدولي؟و هل سيحضى بموافقة الدول المرتبطة بالمعاهدة ؟ 
  .هذا على المستوى الدولي 

أما على المستوى الداخلي ، فالقاضي الوطني في كثير من الأحيان يجد نفسه ملزما 
بعد  –التي صدقت عليها دولته و أصبحت جزءا من القانون الداخلي  بتطبيق المعاهدة الدولية

و بذلك يجد نفسه مضطرا لتفسير المعاهدة تمهيدا  –إستيفاء جميع الشروط القانونية لذلك 
ففي هذه الحالة، هل يجب على الهيئة القضائية أن تتولى . لتطبيقها على التراع المعروض أمامه 

ي مقيدة بالرجوع إلى وزير الخارجية قصد إفادتها بتفسير للمعاهدة بنفسها عملية التفسير أم ه
  .محل التطبيق ؟ 

______________________________  
  
  . 220 إسكندري أحمد ، بوغزالة محمد ناصر ، المرجع السابق الذكر ، ص )1(
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  .اختلفت الممارسات الدولية فيما بينها بشأن مدى إلزامية التفسير الحكومي من عدمه 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ، يتولى القضاء بنفسه مهمة تفسير جميع المعاهدات 

  . )1(الدولية الواجبة التطبيق أمامها كما أنها غير ملزمة بالتفسير الصادر عن حكومته 
أما في المملكة العربية السعودية ، إذا إكتملت المعاهدة إجراءاتها وصارت نافذة في 

افها ، ففي حالة عرضها أمام القاضي السعودي بسبب نزاع ، فالتفسير من مواجهة أطر
القضاء سلطة :" من النظام الأساسي للحكم على أن  46فنصت المادة . إختصاصه وحده 

  " .ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ... مستقلة 
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها  :"من نفس النظام أنه  55كما تضيف المادة 

أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره وليّ الأمر من أنظمة 
  . )2(" لا تتعارض مع الكتاب والسنة 

 17أما فيما يخص الموقف الجزائري في هذا المجال ، فيمكن إلتماسه من خلال نص المادة 
يختص :" المحدد لصلاحيات وزارة الخارجية التي تنص على  02/403لرئاسي رقم من المرسوم ا

وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات و الإتفاقات والبروتوكولات 
  .والتنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها 

وعند الإقتضاء ، لدى ويدعم تفسير الدولة الجزائرية ويسانده لدى الحكومات الأجنبية ، 
  " .المنظمات أو المحاكم الدولية ، وكذا لدى الجهات القضائية الدولية 

______________________________  
بشأن طلب إغلاق مكتب  29/06/1988بتاريخ " نيويورك"مثال على ذلك ، حكم المحكمة الفدرالية لجنوب  )1(

اقية المقر المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية المخالف لأحكام اتف
أين إعتبرت منظمة التحرير  15/12/1987، وذلك بإصداره قانون مضاد للإرهاب بتاريخ  26/07/1947بتاريخ 

أمام المحكمة اين  فوصل التراع. الفلسطينية منظمة إرهابية يجب إغلاق مقرها في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية 
للالتزامات الأمريكية ، المحددة في اتفاقية المقر وبالتالي الحكم بشرعية بقاء هذه أحكام هذا القانون صرحت بمخالفة 

  . 221المرجع نفسه ، ص . المكاتب مفتوحة فوق التراب الأمريكي 
  :لتفصيل أكثر انظر  )2(
الدولي الإتفاقي والقانون الداخلي في المملكة العربية السعودية ،  عبد االله فهذا القحطاني ، العلاقة بين القانون -

  . 162، ص  1999مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، سنة 
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في  ةحسب الصيغة المستعمل –أكد المشرع الجزائري على ضرورة تأييد دفاع أو دعم 
  :زارة الخارجية للتفسير الصادر عنها وذلك على مستويين و – )1(كل مرسوم 

  
  : القيمة القانونية للتفسير الحكومي على المستوى الدولي:  المطلب الأول

المشكل الذي يطرح نفسه في هذا الفرض ، هو أن دعم التفسير الداخلي مرتبط أساسا 
  .داخليا بمدى قبول الدولة الأجنبية أو المنظمة للتفسير المتوصل إليه 

  : القيمة القانونية للتفسير الحكومي لدى الدول الأجنبية:  الفرع الأول
فعملا بمبدأ السيادة والمساواة القانونية بين الدول الذي تخضع له العلاقات الدولية ،  

فكل دولة لها الحق بتفسير المعاهدة التي تكون طرفا فيها كما لها مطلق الحرية بإتباع قواعد 
  .لمحددة دوليا أو التغاضي عنها التفسير ا

من دول  )2(لذا يحدث في غالب الأحيان أن تصدر مجموعة من القرارات التفسيرية 
  مختلفة ومتناقضة فيما بينها بشأن نفس المعاهدة فما هو الحل في هذه الحالة ؟ وهل يمكن إلزام 

______________________________  
كما ..تختص وزارة الخارجية بتأويل المعاهدات والاتفاقيات :"على أنه  54-77م من المرسوم رق 09تنص المادة  )1( 

  "....أن تقترح وتؤيد  ...أنه من اختصاصها وحدها 
وتدعم ، ...تختص وزارة الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات :" أتت كما يلي  249-79من المرسوم رقم  07والمادة 

  ".ات الأجنبية وكذلك لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكوم
و يدافع  ...يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات :" فنصت على  165- 84من المرسوم رقم  11و المادة 

  ."لدولية أو الوطنية عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الأجنبية و عند الإقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم ا...
يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير :" استعملت عبارة  359-90من المرسوم الرئاسي رقم  11وأما المادة 
  ..." .، ويدافع عن تفسير الدولة الجزائرية ... المعاهدات 

الشيء الذي يؤدي . ولة تأخذ هذه القرارات التفسيرية في هذه الحالة صورة الأعمال الانفرادية الصادرة عن الد )2(
فتنفرد هذه الأخيرة بنظام قانوني خاص بها كان . إلى الخلط بين مفهوم تفسير المعاهدات ومفهوم الأعمال الانفرادية

  .محل دراسة ونقاش على مستوى لجنة القانون الدولي 
  :حول مسألة التمييز بين القرارات التفسيرية والأعمال الانفرادية انظر 

- Rosario Sapienza,  « les déclaration interprétatives unilatérales et l’interprétation 
des traites », R.G.D.I.P, T 103, N°2 , 1999 , pp 605 , 607 . 
- Gean D’Aspremont Lynden , « les travaux de la commission relatifs aux actes 
unilatéraux des états » , R.G.D.I.P, T 109 , N°1 , 2005 , pp 163 , 189 . 
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  .دولة معينة بالتفسير الصادر عن نظيرتها ؟ 
استقر التعامل الدولي على قاعدة معترف بها دوليا ألا وهي أن التفسير الداخلي الصادر 
عن دولة واحدة لا يلزم في شيء الدول الأطراف الأخرى إلا إذا قبلت به صراحة أو لم 

  . )1(تعترض عنه 
يمكن استيعاب فكرة دعم وزير الخارجية الجزائري للتفسير الصادر عنه في حالة وعليه 

عدم رفض الدولة الأخرى الطرف في المعاهدة ذلك التفسير،فتحاول الحكومة الجزائرية بقدر 
الإمكان إقناع هذه الدول أو المنظمات بمحتوى ذلك التفسير حتى تصدر موافقتها صراحة أو 

  .ضمنيا 
  :القيمة القانونية للتفسير الحكومي لدى و الجهات القضائية الدولية:الفرع الثاني

نفس الملاحظة تثار فيما يخص دعم التفسير الداخلي الجزائري أمام الجهات القضائية 
فيمكن ) سواء محاكم أو جهة تحكيم ( الدولية،ففي حالة عرض نزاع أمام جهة قضائية دولية 

تفسير الصادر عنها والمتعلق بموضوع التراع لإقناع القاضي للدولة الجزائرية أن تستند إلى ال
الدولي بما ترمي إليه بشرط أن يكون محل موافقة سابقة من قبل الدولة الطرف الثاني في 

  .التراع،وإلا قضى القاضي بإستبعاد التفسير كدليل إثبات في الدعوى واعتباره كأن لم يكن 
ة المفسرة ، بالتفسير الصادر عنها ؟ هل يجوز لها وبالمقابل نتساءل عن مدى إلتزام الدول

  .العدول عنه بحسب الأوضاع المستجدة ؟ 
، فإن الشروط التي تبين ارتباط الدولة بتفسيرها ليست " serge sur" حسب الفقيه

فهذا الوضع يجرنا إلى الحديث عن . واضحة المعالم وذلك بالنظر إلى ممارسات بعض الدول 
  .فرادية نظام الأعمال الان

، "l estoppel إغلاق الحجة "ويمكن للدولة،بالتأكيد،أن تجد نفسها مجبرة،عملا بقاعدة
لكن طرق تطبيق هذه القاعدة ، أين تمتنع . أن تحترم ما صدر عنها وتعتبره بمثابة إلتزام عليها 

  . )2(الدولة الرجوع عن إلتزاماتها التي تعد مكتسبات لدول الأخرى ، بعيدة عن الوضوح 
______________________________  

  :حول الطبيعة القانونية للقرارات التفسيرية السياسية انظر  )1(
  . 175إلى  169، ص  1980عبد الواحد محمد الفار ، قواعد تفسير المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية ،  -

(2) serge sur , op cit , pp 156 ,157 . 
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تفسير المعاهدات ، فغالبا ما تستعمل لتحقيق أغراض خاصة  ونتيجة لحق كل دولة في
،وعليه فالمعاهدة تعرف تنوعا واختلافا في كيفية تطبيقها من دولة لأخرى ،وكأن المعاهدة في 
حقيقة الأمر ما هي سوى مجموعة من الأعمال الإنفرادية تخضع في تطبيقها لحرية أطرافها 

  . )1(حسب ما تخدم مصالحها 
  

  : القيمة القانونية للتفسير الحكومي  على المستوى الداخلي:  لثانيالمطلب ا
سنتولى بالدراسة تحت هذا العنوان مدى إلزامية تفسير وزير الخارجية على الهيئة 

  .القضائية وهل يمكن لهذه الأخيرة عند تطبيقها لنص المعاهدة أن تتولى عملية تفسيرها ؟ 
  : تفسير الصادر عنه لدى الجهات القضائية الوطنيةدعم وزير الخارجية لل : الفرع الأول

أي أنه كقاعدة عامة لا تلزم وزارة " عند الإقتضاء"اصطحب هذا الدعم مصطلح 
الخارجية بدعم أو مساندة تفسيرها لدى الجهات القضائية الوطنية أين يمكن لهذه الأخيرة     

ؤكده الطابع غير الإلزامي للنص أن تخرج عن مقتضيات أحكامه وهو ما ي –بمفهوم المخالفة –
؛ ولكن إذا إقتضى الأمر ، تتدخل الوزارة للدفاع عن تفسيرها للمعاهدة محل النظر أمام 

ومن له سلطة تقدير " عند الاقتضاء"وعليه نتساءل هنا عن مفهوم عبارة . المحاكم الوطنية 
  .وتقرير توفر حالة الاقتضاء من عدمها ؟

رجية للتفسير الصادر عنه بمدى توفر حالة الاقتضاء يؤدي كذلك تزامن دعم وزير الخا
  .بنا إلى الحديث عن تفسير القاضي الوطني للمعاهدة الناتجة في الدعوى المرفوعة أمامه 

نفهم من حالة الاقتضاء ، صدور تفسير قضائي لا يتماشى مع نية أو مقاصد وزارة 
  .استبعاد التفسير الأول الخارجية لذا يتدخل وزير الخارجية لتدعيم تفسيره و

وعليه وحسب هذا الطرح ، ألا يمكن إثارة الاعتراف الضمني لإمكانية تفسير 
  .المعاهدات من قبل القضاة ؟ 

  
______________________________  

(1) Ibid , p 157 . 
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فهي تساؤلات تبقى قائمة على حالها لقلة الاجتهادات الفقهية الجزائرية في هذا 
، كما ) وإن وجدت فهي تبقى سرية ( ذا انعدام أية سابقة قضائية في هذا المجال الخصوص وك

مجرد اقتراحات شخصية الغرض  02/403من المرسوم الرئاسي  17نشير أن هذا التفسير للمادة 
  .منها إثارة انتباه الباحثين للتعمق أكثر في هذا الموضوع 

، فيمكن أن تكون على شكل للتفسير عدة مظاهر وذات أشكال مختلفة ومتنوعة 
إعلانات رسمية مصاحبة لإبرام المعاهدة أو لاحقة لها ،وكما يمكن أن يأخذ التفسير شكل 
ممارسات المحاكم أو سلوكات الدولة والتصرفات التي تترجم مقاصدها وهنا يعد تفسير ضمني 

  . )1(يستشف بالملاحظ الدقيقة لممارسة الدولة 
كومي ، فإنه يحتفظ بطبيعته غير الإلزامية في مواجهة ومهما كان شكل التفسير الح

الدول الأطراف التي قد تقبله أو ترفضه متى كان لا يترجم المقاصد الحقيقة للدول المتعاقدة أو 
  . )2(في حالة ارتباط التفسير بعوامل سياسية لا تخدم مصالح الدول الأخرى 

مختلف المراسيم التنظيمية المحددة  وأخيرا ، فبالرغم من التطور التدريجي الذي أحرزته
إلى غاية  1977لصلاحيات وزير الخارجية في صياغة المواد المتعلقة بالتفسير ابتداءا من مرسوم 

حيث أكد المشرع الجزائري على صلاحية حكومته بتفسير المعاهدة التي تكون طرفا . 2002
هذه النصوص مشوبة بعيب عدم  فيها أي تلك الحائزة على جميع شروط نفاذها ، إلا أنه تبقى

الدقة وخالية من أية قوة إلزامية ، مما يثير إمكانية تصدي القضاء الوطني للمعاهدات الدولية 
  .وهذا ما سيتم تفصيله في الفرع الموالي . بتفسيرها 

  
  

______________________________  
(1) Ibid , p 156 . 

دولة الإسبانية عن التفسير الصادر عن وزير فرنسا فيما يخص المعاهدة نجر في هذا السياق مثال عن اعتراض ال )2(
وبعد مفاوضات . بشأن المعاملة الضريبية لرعايا كل من الدولتين في الأخرى  07/01/1962المبرمة بين البلدين في 

  .الإسباني طويلة بين البلدين ، اتفقا أخيرا على إحالة الأمر للتحكيم الذي جاءت نتيجته لصالح التفسير 
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  :إمكانية تولي القاضي الوطني لعملية تفسير المعاهدات :  الفرع الثاني
إن قيام القضاء بتفسير أحكام الإتفاقية ، يهدف إلى تطبيقها على وضعيات معينة بشرط    

  . عدم المساس بوحدة المعاهدة على الصعيد الدولي بحريف أو سوء تقدير نية الأطراف المتعاقدة
ى المحكمة التحلي بالحيطة والحذر في تفسيرها للمعاهدة ، بالبحث عن كما يجب عل

المعاني الحقيقية للكلمات التي إستخدمت في الصياغة و كذا الأخذ بعين الإعتبار ظروف و 
  .رام المعاهدة التفسير عن المغزى الحقيقي من إب ملابسات إبرامها و ذلك تجنبا لخروج

دائما على هذا القدر من السهولة ، فالتفسير  و مهما يكن من أمر ، فالوضع ليس
القضائي أثار وما زال يثير إهتمام الفقه بشأنه و أسال كثير من الحبر حول مدى إختصاص 

و إنقسم الفقه تبعا لذلك إلى مؤيدين . القضاء الداخلي بالنظر في مسألة تفسير المعاهدة 
  ) .أولا ( ومعارضين لكلّ منطقه و حججه 

طرح إمكانية تفسير القاضي الوطني الجزائري للمعاهدة حسب ما ذهبت كما سنقوم ب
  ) .ثانيا ( إله بعض الآراء الفقهية في الجزائر 

  : موقف الفقه بشأن إختصاص القاضي الوطني بتفسير المعاهدات:  الجزء الأول
تضاربت الآراء حول صلاحية القضاة الوطنيين بتفسير أحكام المعاهدة التي تكون محل 

  .طبيق أمامهم ت
فمن المذهب التقليدي الرافض لكل عملية تفسير للمعاهدة من طرف القاضي الداخلي 

  .، إلى المذهب الحديث الذي يشجع تدخل القضاة في المعاهدة بتفسيرها ، ثمة إختلاف كبير 
 و لعل ذلك راجع إلى صعوبة الموازنة بين إعتبارين يصعب التوفيق بينهما ، إذ من ناحية يبدو

من الطبيعي إن منحنا القاضي تفسير نصوص المعاهدة عند تطبيقها بل أكثر من ذلك فإن 
  .حرمانه من ذات الحق يؤدي إلى الفصل في الدعوى دون مبرر 

و من ناحية أخرى ، إطلاق حرية القاضي الداخلي في تفسير نصوص المعاهدة قد يؤدي إلى 
و هو الشيء الذي يمكن أن يرتب المسؤولية الخروج عن المقاصد المشتركة للدول المتعاقدة 

  الدولية للدولة التي ينتمي إليها القاضي و التي يمكن دفعها أو التنصل عنها تحت أية
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و غالبا ما تسوى المسألة بالرجوع إلى القضاة أو التحكيم الدوليين لإيجاد تفسير  )1(ذريعة 
  . )2(مشترك و متفق عليه 

  : الفقه المعارض –أولا 
ى الرأي الفقهي المعارض أنه لا يجوز للقاضي الوطني القيام بتفسير المعاهدات ير

بإعتبارها ناتجة عن تصرفات الحكومة و غالبا ما يشوبها إعتبارات سياسية تجعل من الحكومة 
  .هي المخولة أساسا بالنظر في محتوياتها 

ا حال دون تفسير عائقا حقيقي –كما رأيناه أنفا  –كما شكلت نظرية أعمال السيادة 
القاضي للمعاهدة ، فكل ما يتعلق بالمعاهدة من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز لأية سلطة 

  .المساس بها إلا الحكومة المخولة لذلك بحكم مركزها 
كما يشجع هذا الموقف مبدأ الفصل بين السلطات لأن المعاهدة من قبيل إختصاص 

  . ها الحكومة و لا يحق للقضاء التدخل في
و يضيف هذا التيار الفقهي ، أنه حتى طبيعة المعاهدة ومقتضيات تطبيقها تأبى أن يتولى 

  .كيف ذلك ؟ . القاضي عملية تفسيرها 
متى إستوفت  -إن المعاهدة و إن إستوت أو علت على القانون من ناحية القوة الإلزامية

نها نتاج إتفاق مشترك بين حكومتين إلا أنها تبقى محتفظة بخاصيتها أ –الشروط القانونية لذلك 
أو أكثر على قدم المساواة ، وتطبيقها و تفسيرها من قبل هاتين الحكومتين هو السبيل الذي 

  .يحقق وحدتها 
______________________________  

  
   . 67منعة جمال ، المرجع السابق الذكر ، ص  )1(
ؤولية الدولة المصدرة له نذكر تفسير مجلس الدولة الفرنسي لمعاهدة ومثال على إثارة التفسير القضائي الداخلي لمس )2(

في   Cie des chemins de fer de Lestبشأن تبادل الطرود البريدية ، في حكم  1906روما لعام 
الذي أثار احتجاجات الأطراف الأخرى و أدى إلى صدور تحكيم بإدانة التطبيق الذي قامت به  28/02/1913

  .فرنسا 
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قد  –ورغم إختصاصه الأصيل لتفسير القوانين  –ا ترك التفسير للقاضي ، فإنه أم
يستتبع إمكانية تناقض الحلول القضائية لدى أطراف المعاهدة تبعا لإختلاف التفسير من جهة 

  .قضائية لأخرى 
فالقاضي ، كذلك ، تحول بينه و بين تفسير المعاهدة بعض الحواجز العملية و الفنية 

الأعمال التحضيرية للمعاهدات ، مثلما  –في غالب الأحيان  –ساسا لعدم حيازته الراجعة أ
  . )1(يحوزها بالنسبة للقوانين ، لعدم نشرها مع نصوص المعاهدة 

و إنتقد هذا الإتجاه الفقهي الكلاسيكي على أساس أن إطلاق حرية الحكومات لتفسير 
طراف المتنازعة ، لأن التفسير قد يستغرق المعاهدات سيؤدي لا محالة إلى الإضرار بمصالح الأ

  .وقتا طويلا خاصة إذا إستلزم الأمر الدخول في مفاوضات معقدة للوصول إلى اتفاق مشترك 
ضف إلى ذلك ، أحقية القاضي الوطني تفسير المعاهدة التي يقوم بتطبيقها لأن هذه 

  .ها الأخيرة بمثابة تشريع داخلي و من ثمة يختص القاضي الوطني بتفسير
كل هذه الإنتقادات أدت بالفقه إلى إعادة النظر حول أحقية القضاء في تفسير المعاهدات و 

  .التخلي عن الموقف الكلاسيكي في هذا الشأن 
  : الفقه المؤيد - ثانيا 

من بين الفقهاء الرافضين لفكرة عدم تصدي القاضي الداخلي للمعاهدة بالتفسير نذكر 
الذي ساق مجموعة من الحجج  –فوض الحكومة الفرنسية آنذاك م – )Abraham  ")2" الفقيه

أجملها في طائفتين ، أولها ضعف أسانيد المذهب التقليدي من كل جوانبه ، و ثانيها تتعلق بعد 
استجابته لمعطيات الوضع الحالي لكثرة منازعات المعاهدات أمام القضاء ، و كلامها يبرزان أن 

  .الزمن المذهب التقليدي قد عفى عليه 
  
  

______________________________  
  
  . 113،  111محمد فؤاد عبد الباسط ، نفس المرجع السابق الذكر ، ص ص  )1(
  .كان من المؤيدين لإختصاص الحكومة المطلق في تفسير المعاهدات ، إلا أنه تخلى عن موقفه هذا  )2(
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 112

  : ضعف الأسانيد – 1
فهذه النظرية تمنع فقط القاضي من النظر في : مال السيادة بالنسبة للدفع المتعلق بنظرية أع -

لأنها تعد أعمالا منفصلة عن  )1(كل التصرفات المتعلقة بصحة إجراءات إبرام المعاهدة فقط 
و لا يتعدى هذا المنع تطبيقها من طرف القاضي و بالتالي إمكانية . الوجود القانوني للمعاهدة 

  .بأحكامها تحديد معناها ليتسنى له العمل 
فيشبه المعاهدة بالقانون ، أين يتمتع هذا الأخير بالحصانة ، فلا يمكن للقاضي أن 

لكن ) فهو عمل يناط بالمجلس الدستوري دون غيره ( يفحص عدم مشروعيته و بالتالي إلغاءه 
فنفس القاعدة تطبق . هذا لا يعيق الإختصاص الأصيل للقضاء بتفسير القانون لحسن تطبيقه 

  .المعاهدة الدولية على 
و لا يمكن منح التفسير الصادر عن وزارة الخارجية نفس القيمة القانونية للمعاهدة ، 
لأنه يتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية ، فالمنشور الذي يحمل التفسير الوزاري لا يمكن 

سوى عمال في أي حال من الأحوال اعتباره مصدر للقانون بل مجرد إجراء داخلي لا يقيد 
  . )2(المرفق المعني به 

______________________________ 

 –بالإضافة إلى تفسير المعاهدة  –نشير هنا إلى التطور الذي أحرزه مجلس الدولة الفرنسي الذي منح لنفسه  )1(
.  20/10/1989الصادر في  Nicoloإختصاص النظر في مدى مطابقة القوانين الداخلية للمعاهدة ، بموجب حكم 

فبإمكانية القاضي الإداري إستبعاد تطبيق القانون الداخلي لمخالفته لأحكام الإتفاقية عملا بمبدأ سمو المعاهدات على 
كما أن هذا الإختصاص سيساعد في تشجيع تولي القضاة تفسير المعاهدات إذ على ضوء التفسير ستحدد .القانون

لتفصيل . ما يترتب عن ذلك من إستبعاد تطبيق القانون في حالة المخالفة تطابق القانون مع المعاهدة أم مخالفته لها مع 
 :انظر Nicoloأكثر حول حكم 

- Bailleul David , << Le juge administratif et la conventionnalité de la loi . vers une 
remise en question de la jurisprudence Nicolo ? >> , R.F.D.A ,(septembre – octobre) , 
20003 , p 1013 . 

  :أما فيما يخص ممارسة الدولة الفرنسية في مجال تفسير المعاهدات الدولية انظر 
- charpentier Jean , << pratique française du droit internationale >> , A.F.D.I , 2000 , 
p 714 . 

  . 135محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق الذكر ، ص  )2(
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، و ذلك ببسط  )1(إتجه القضاء حاليا إلى التقليص أكثر فأكثر من نطاق أعمال الحكومة 
  . سلطانه على جميع الأعمال المتصلة مباشر بإختصاصه 

فتفسير القاضي : بالنسبة للدفع المتعلق بالنظام القانوني لتحديد اختصاصات القاضي الوطني  -
الدولي ما دامت المنازعة لا تتعلق بأشخاص القانون  للمعاهدات لا يتعارض مع أحكام القانون

و كل ما في الأمر أن التفسير القضائي الداخلي لا قوة ملزمة له إلا في الإطار الداخلي .الدولي 
  .بشرط ألا تحتج الدول الأطراف الأخرى عليه

 حتى أن القانون الدولي العام نفسه لا يرفض إختصاص القاضي الوطني بتطبيق و تفسير
المعاهدة المعروضة أمامه بدليل أن معاهدة السوق الأوروبية المشتركة سمحت صراحة في مادتها 

، إذ منحت لمجلس  -في نطاق محدودة  –للمحاكم الداخلية بتفسير نصوص المعاهدة  177
الدولة و محكمة النقض سلطة تقديرية في تفسير القواعد الإتفاقية أو إحالتها لمحكمة العدل 

بل أن القضاء الوطني قد ساهم في العديد من أحكامه في تكوين القواعد العرفية . ية الأوروب
  .الدولية 

ألا يشكل . ضف إلى كل هذا ، أنه في حالة منع القاضي من تفسير القواعد الإتفاقية 
يختص  -كنظام عام  –ذلك إرتكاب لجريمة إنكار العدالة ؟ خاصة في غياب قاضي دولي 

  . )2(ئل المتعلقة بتطبيق القانون الدولي العام ؟ بالنظر في المسا
-فهو لا يمنع إختصاص القاضي بتفسير المعاهدة  : فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات  -

  .بل هو يؤيديه بدافع الوظيفة القضائية و إستقلالها  –كما ذهب إليه الفقه التقليدي 
  
  

______________________________  
البنك الإفريقي للتنمية ضد بنك القرض و التجارة الدولية أين أعلنت السلطة القضائية الفرنسية  أمثلته قضية )1(

  : إختصاصها  بتفسير المعاهدات الدولية ، حيث أتى في قرار الغرفة المدنية لمحكمة النقض أنه 
« qu’ il est de l’office du juge d interpréter les traites internationaux invoqué sans 
qu’il soit nécessaires de solliciter 1 avis d une autorité non juridictionnelle » . 

  :لتفصيل أكثر انظر 
- Jean Jacques lavenue , « cours de droit international public » , Doc . inf.Web in 
site : http //WWW 2 . Univ –lille 2 . fr / droit / Dip / 2-2.html . 

  . 137و  136محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص  )2(
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فقيام القاضي بتفسير المعاهدات هو من صميم الوظيفة القضائية لأن المنطق القانوني 
هي نفسها الفاصلة في التراع الذي بمناسبته ثارت  يتطلب أن تكون الهيئة المكلفة بالتفسير

مبدأ القضاء الكامل وقاعدة أن القاضي الأصل هو قاضي  مشكلة التفسير ، فذلك هو مقتضى
  .الفرع 

ومادامت أن المعاهدة لها نفس قيمة القانون أو تعلوها في بعض الأنظمة القانونية ،فغن 
  .اختصاص القاضي واجب مثلما يختص بتفسير القانون 

وامر يجنبه الخضوع لأ -بالمفهوم الواسع  –واستقلال القضاء في تطبيقه للقوانين 
الحكومة ، كما يجنبه الإلتزام بالتفسير الصادر عن وزير الخارجية ،لأن القول بغير ذلك يعني 
تنازل القاضي عن سلطته التقديرية الكاملة في الفصل في التراع مع ما يتضمنه من مساس 

  .بالوظيفة القضائية 
قتضى الدستور ومادام القاضي يمارس سلطته الأصيلة في تطبيق المعاهدة وتفسيرها بم

وبمقتضاه أيضا يصون استقلاله في ممارستها ، فلا مجال للحديث عن اعتداء من جانبه على 
اختصاصات الحكومة كما تلتزم هذه الأخيرة بعدم التدخل في الوظيفة القضائية عملا بمبدأ 

  .الفصل بين السلطات 
إن المعاهدة تصرف قانوني : فيما يخص الدفع المتعلق بطبيعة المعاهدة ومقتضيات تطبيقها  -

تشترك فيه إرادات متساوية السيادة مما يستلزم أن يأتي التفسير كترجمة لما اتفقت عليه هذه 
  .الإيرادات ، فلا يستتبع بالضرورة استبعاد التفسير القضائي للمعاهدة 

فافتراض أن التفسير الحكومي المشترك لن يأتي إلا بعد اتصالات بين الأطراف لا يعدو 
ففي أغلب الأحيان يأتي . أن يكون سوى افتراضا مجردا ، لأنه لا يطابق واقع الممارسة الدولية 

  .التفسير بشكل انفرادي من الجهة الحكومية المحال إليها أمر التفسير 
كما أنه كلما تعددت الأطراف وكثرت كلما زادت صعوبة إيجاد تفسير مشترك متفق 

. بين وجهات النظر المختلفة وطول الإجراءات وتعقيدها  عليه ، لصعوبة الإتصال والتنسيق
لذا فمن الأيسر أن تتولى الدول بنفسها ولوحدها مهمة التفسير الشيء الذي يؤدي بالدول 

  .الأخرى رفض ذلك التفسير وإثارة المسؤولية الدولية للدولة المفسرة 
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 115

عمال التحضيرية للمعاهدة وعدم إن عدم نشر الأ: فيما يخص الدفع المتعلق بالناحية العملية  -
  .إمكان القاضي بالتالي حيازتها لا يبرر استبعاد اختصاصه بالتفسير 

منحت للأعمال التحضيرية دورا تكميليا ، لتأكيد المعنى المتحصل  -كما رأينا –فمعاهدة فيينا 
يضاح من سلسلة الوسائل الأصلية أو للتدخل احتياطا إن عجزت هذه الأخيرة عن تقديم الإ

  .الكافي لمعاني النصوص 
أما في العصر الحالي ، فكثيرا ما تنشر هذه الأعمال على نطاق واسع ، خاصة 
المعاهدات الجماعية ومنها على وجه الخصوص تلك التي تبرم في إطار المنظمات الدولية أين 

  .يمكن للقاضي الوصول إليها بسهولة واستخدامها في عملية التفسير 
 كل حال يتوقف فيه أمر التفسير على ضرورة الحصول على الأعمال وبصفة عامة وفي

إذا تعذر عليه  –التحضيرية وكافة المعلومات والوثائق ، فما على القاضي سوى طلبها 
من وزارة الخارجية ، ولا يتضمن ذلك بحكم اللزوم تقييد القاضي بالتفسير  –الحصول عليها 

  .الوزاري 
  : المعطيات الجديدة - 2 

ن الزيادة المستمرة للمنازعات المتصلة ، كليا أو جزئيا ، بتطبيق المعاهدات يستدعي إ
والقول بغير . بالضرورة تولي القاضي الوطني مهمة تفسيرها لتحديد معناها وبالتالي تطبيقها 

هذا يعد تعطيلا لعمل القضاء الذي يلزم في كل مرة الرجوع إلى وزارة الخارجية للتفسير مع 
  .بعه من مماطلة وتضييع لوقت المتقاضين ما يستت

ومرجع هذه الزيادة المستمرة هو التطور السريع والمستمر لقواعد القانون الدولي العام، 
فبعدما كان يهتم بالمسائل .وتشعب مجالاته وتنوعها والظهور المتزايد في النظم القانونية الداخلية

  .  )1( تفاصيل حياة الأشخاص في كل الميادينالعامة المتعلقة بالسيادة تحول إلى تنظيم أدق 
______________________________  

مع الإشارة إلى محاولة الفقه التمييز بين معاهدات القانون العام التي هي معاهدات تتعلق بالصالح العام لدولة والتي  )1(
صالح الأشخاص التي تكون صالحة للتفسير تخرج عن ولاية القضاء بتفسيرها ،وتلك المتعلقة بالقانون الخاص والماسة بم

  :من طرف القضاء في هذا المجال انظر 
  . 68 منعة جمال ، المرجع السابق الذكر ، ص -
  . 107بوغزالة محمد ناصر ، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي،نفس المرجع السابق الذكر،ص  -
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لفقه بشأن اختصاص القاضي الوطني بتفسير وبعد هذا العرض الموجز لموقف ا
المعاهدات، نتحول الآن إلى الحديث عن موقف الممارسة الجزائرية من هذه الآراء الفقهية وما 

  .مدى تأثرها 
  : إمكانية تولي القاضي الجزائري مهمة تفسير المعاهدات:  الجزء الثاني

ع نصوص التفسير الواردة في في جمي -كما رأيناه آنفا–إن عدم بروز خاصية الإلزامية 
لكونه السلطة التي  –المحددة لصلاحيات وزير الخارجية التي خولت هذا الأخير  مجميع المراسي

صلاحية  تفسير المعاهدات التي تكون الجزائر  –تولت متابعة أدق التفاصيل في إبرام المعاهدات 
 للمحاكم ، الشيء الذي أدى طرفا فيها ، والتي لا نستشف منها بتاتا إلزامية هذا التفسير

  .ببعض الكتاب الجزائريين إلى طرح إمكانية تولي القاضي الجزائري عملية تفسير المعاهدات 
إشكالية تفيد البحث عن سبب تحريم القاضي الوطني " مبروكين"يطرح الأستاذ 

ام من صلاحية تفسير المعاهدات وهو المؤهل أساسا لتطبيقها والعمل على إحتر يالجزائر
  .هل يمكن لهذا المنع أن يجد مبرراته في نظرية أعمال السيادة ؟ . تطبيقها 

من دستور  177/2فمن الوهلة الأولى ، تصطدم نظرية أعمال السيادة مع نص المادة 
والتي تمنح المحكمة العليا مهمة السهر  1996من دستور  152/3والتي تقابلها نص المادة  1976

  . على احترام القانون 
من الدستور  142المقابلة لنص المادة  1976من دستور  178وكذا مع نص المادة 

النظر في  –والقضاء بصفة عامة  –الجزائري الحالي والتي تجعل من اختصاص المحكمة العليا 
  .الطعون في قرارات السلطات الإدارية 

، فيمكن  الشيء الذي يؤدي بنا إلى القول أنه في حالة عدم تطبيق نظرية السيادة 
للقاضي الجزائري أن يعلن نفسه مختص بالنظر في كل المسائل المتعلقة بالمعاهدات بما فيها 

  .تفسيرها عملا بأحكام الميثاق الوطني والدستور 
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أما إذا طرحنا إمكانية تطبيق نظرية أعمال السيادة في النظام المؤسساتي الجزائري ،فهنا 
المتعلقة بالمعاهدة باعتبار أن طبيعة التصرفات الواردة على يمتنع القاضي النظر في القضايا 

تعد أعمال سياسية  صادرة عن الحكومة وبالتالي تدخل ...) من تصديق وتوقيع ( المعاهدة 
  . )1(ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء 

باللجوء  هي مدى إلزامية القاضي –حسب الأستاذ دائما  –والمسألة التي تبقى غامضة 
 –في كل الأحوال  –فهل يجب على القاضي . إلى التفسير الصادر عن وزارة الخارجية 

إلتماس مساعدة وزير الخارجية للحصول على تفسير لأحكام المعاهدة ، أم يمكن له تطبيق 
  .) 2() وزير الخارجية ( الدبلوماسية الجزائرية  سنظرية النص الواضح التي تعفيه من مخاطبة رئي

إلى أن قيام القاضي الجزائري بالتفسير يكون تحت طائلة " مبروكين "يخلص الأستاذ ف
نظرية النص الواضح التي تمكنه من ممارسة نشاطه العادي في تطبيق المعاهدة وتفسيرها دون 

  . )3(إثارة أي ردود فعل من الحكومة 
صيل في تطبيق فهو من مناصري تولي القضاء لإختصاصه الأ" محند إسعد "أما الأستاذ 

بمجرد التصديق عليها ) 4(وتفسير القوانين بمفهومه الواسع والتي تشكل المعاهدات جزء منها
  .ونشرها في الجريدة الرسمية لتتحول بالتالي إلى مصدر من مصادر الشرعية الداخلية 

 
 
 

______________________________  
  
جانفي  20ة لها تطبيق في الجزائر بدليل الإجتهاد القضائي في قرار يرى أن نظرية أعمال السياد" محيو"فالأستاذ  )1(

  .  1977جوان  18بتاريخ " سعيد"وكذلك القرار في قضية والي الجزائر ضد  1967
   :لتفصيل أكثر انظر . من الأمر المتضمن أحكام الثورة الزراعية  234وكذا في مجموعة من القوانين مثل المادة 

- Mabroukine Ali , op cit , p p194 , 198 . 
(2)  Ibid , p 199 . 
(3) Ibid , p 203 . 
(4) Issad Mohand , droit international privé  "les règles de conflits " , T1 , O P U , 
1980 , p p74 ,76 .  
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أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  132حتى أن الدستور نفسه أقرّ في المادة 

ة حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون ، فما دام كذلك الجمهوري
  .فإن إختصاص القاضي بالتفسير واجب مثلما يختص بتفسير القانون 

و كذلك عملا بأحكام المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات و اعتبار 
و هذا ما نصت عليه  –بالقانون  السلطة القضائية مستقلة في ممارسة مهامها و لا تتقيد إلا

، فهذا يقتضي من الحكومة أن تجنب القاضي  -من الدستور الجزائري الحالي  138المادة 
الخضوع للأوامر الوزارية فيما يتعلق بتحديد معنى نصوص المعاهدة مثلما هو عليه الحال 

  .بالنسبة للقوانين 
لصادر عن وزير الخارجية ، لأنه كما يقتضي كذلك ألاّ يلزم القاضي نفسه بالتفسير ا

بذلك يتنازل عن سلطته التقديرية الكاملة في الفصل في التراع مع ما يتضمنه من مساس 
  .بالوظيفة القضائية 

من المرسوم الرئاسي  10فيقول أن بمفهوم المادة " عبد المجيد جبار " أما الأستاذ 
لكن . لقاضي عن تفسير المعاهدات يمتنع ا,  )1(المحدد لصلاحيات وزير الخارجية  90/359

يجب الإشارة أن التنظيم هو الذي قرر ذلك ، ولم تتخذ المحاكم بعد موقفا بشأنه ، فالنقاش 
يبقى مفتوح حول تدخل أو عدم تدخل القضاء في تفسير المعاهدات بحيث يكون لهذا الأخير 

  :مطلق الحرية لرفض تطبيق هذا النص لسببين أساسيين 
  :المذكور أعلاه ، لا يلزم إلا وزير الخارجية وهو يتعلق به فقط  10ادة إن نص الم -أ

حقيقتا إن وزير الخارجية هو المعين لتدعيم التفسير الرسمي أمام الهيئات الداخلية للدولة 
  .الجزائرية لكن إذا وافقت هذه الأخيرة اللجوء أمام وزارة الخارجية لطلب التفسير 

  لقضائية يكون من طرف المؤسس الدستوري أو بموجب قوانينإن تحديد مهام السلطة ا -ب
  

______________________________  
  
  . 02/403من آخر تعديل لصلاحيات وزير الخارجية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  17تقابلها نص المادة  )1(
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المادة  وفق إجراءات خاصة ومحددة في الدستور وهذا ما ذهبت إليه نعضوية تصدر عن البرلما
من الدستور الحالي التي خولت البرلمان أن يشرع بقوانين عضوية في مجال القانون  123

  .الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي 
وعليه فالسلطة القضائية لا تأتمر في تحديد اختصاصها بما يميله المشرع التنظيمي فلا يمكن 

  . )1(الحديث إذن عن إلزامية هذا النص على القضاة 
قائلا أن هذا التحليل أعلاه يعتمد على مبادئ نظرية " عبد المجيد جبار "يف الأستاذ يض

بحتة ، فيمكن في أي وقت كان أن تصدر ممارسات في الواقع تكذب أو تخالف هذا الطرح 
  .القانوني النظري 

فهناك مؤشرات قوية في النظام القضائي الجزائري تؤكد عدم ميل القضاة إلى رفض 
التنظيمية خاصة تلك الصادرة عن هيئات عليا في الدولة مثل المراسيم الرئاسية المراسيم 

فلا توجد أية سابقة قضائية قررت عدم قانونية أي مرسوم . الصادرة عن رئيس الجمهورية 
  .كان فهذه الحجة كافية لوحدها لاستنتاج موقف الهيئات القضائية العادية الجزائرية 

، فيجب أن ننتظر رؤيته يرفض تفسير المعاهدات  )2(اري أما فيما يخص القاضي الإد
  .الدولية عملا بنظرية أعمال السيادة 

______________________________  
(1) Djebbar Abd Elmadjid , op cit , p 360 . 

فض تولي أحدث مجلس الدولة الفرنسي قفزة نوعية وتطور ملحوظ في مجال تفسير المعاهدات الدولية ، فبعدما ر )1(
عملية تفسير المعاهدات بحجة أنه من صميم أعمال السيادة ، أقر لأول مرة حقه في تفسير المعاهدات بموجب الحكم 

بشأن قضية جماعة الإعلام ومساندة العمال المهاجرين وهو ما يسمى بحكم  1990/جوان/29الصادر بتاريخ 
"GISTI "لغاء القواعد الجديدة التي تنظم دخول وإقامة الجالية أين طلبت هذه الجمعية إلغاء المنشور المتضمن إ

والبروتوكول الذي صدر معه ، والذي يعدل  22/12/1985الجزائرية في فرنسا لمعارضته مع الملحق الصادر في 
  . 1962في إطار اتفاقيات إيفيان لعام  27/12/1968الاتفاقية التي ابرمت بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 

لة في القضية وقام بتفسير البعض من أحكام الاتفاقية المبرمة بين البلدين وكذا الملحق والبروتوكول فنظر مجلس الدو
المتعلق بها ، دون الرجوع إلى وزارة الخارجية بإحالة القضية إليها ،وانتهى مجلس الدولة إلى صدور الحكم الذي قضى 

كام الاتفاقيات السالفة الذكر والتأكيد على البعض الآخر بإلغاء بعض التدابير الواردة في المنشور لمعارضتها مع أح
  :لتفصيل أكثر انظر . باعتبارها مجرد تفسيرات سليمة لأحكام الاتفاقيات ولا تتعارض معها 

  . 75،  43محمد فؤاد عبد الباسط ، نفس المرجع السابق الذكر ، ص ص  -
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أين  1966المحكمة العليا عام  وفيما يخص القاضي الجنائي ، فموقفه واضحا تماما في قرار
أكد على عدم إمكانيته تفسير أحكام المعاهدات المبهمة ، لكن هذا لا يمنع تطبيقها إذا كانت 

  . )1(غير غامضة ولا تثير أي إشكال 
على اعتبارين منح بهما القاضي إمكانية تفسير المعاهدات " محند اسعد "اعتمد الأستاذ 

  :وهما 
من قانون الجنسية التي تلزم القضاء بالتفسير الصادر عن وزير  37دة اعتمد على نص الما -أ

بمفهوم المخالفة ، فإنه في كل حالة أين لم يتم . الخارجية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالجنسية 
نفس الشيء إذا كان . الإعلان صراحة عن التفسير الرسمي ، فللمحاكم الحرية في التفسير 

  .فالقضاء يحتفظ بحقه في تحديد فحواها  بنود المعاهدة واضحة ،
كذلك نفهم من هذا النص أن كل الاتفاقيات التي تخرج عن مجال الجنسية تخضع 
لتفسير القضاء ، كأن هذا الأخير بمثابة المبدأ و الرجوع إلى التفسير الوزاري في إتفاقيات 

  . الجنسية كإستثناء 
  إغلاق الحجة " الرسمي يلزمها وفقا لقاعدة أتى بحجة تخدم الحكومة ، ذلك أن التفسير  -ب

l estoppel " إذا ما تركنا المحاكم تتولى مهمة التفسير ، خاصة إذا علمنا أنه يصدر لمواجهة
  . )2(قضية خاصة ، فهذا يساعد الحكومة الاحتفاظ على حرية موقفها على المستوى الدولي 

لة التفسير يمنعنا من إيجاد حل ومهما يكن من أمر ،فغياب الاجتهاد القضائي في مسأ
وأن تأكيد مجلس الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات سيشجع الهيئات القضائية . واضح 

  .على أن تتخذ موقفها بكل حرية 
ونأمل في هذا الخصوص أن يغتنم القضاء الفرصة ويبسط سلطانه على المعاهدات 

ب تفسير المعاهدة من وزارة الخارجية بتفسيرها كلما طرحت أمامه في التراع ،وأن يكون طل
على سبيل الاستئناس فقط ليس أكثر ، مع القول بإمكانية معارضة هذا التفسير إن رأت 
المحكمة عدم صحته ، لأن تفسير وزارة الخارجية قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ كما 

  .يعتبر بمثابة تفسير سياسي يتنافى مع طبيعة النشاط القضائي 
______________________________  

(1) Djebbar Abd Elmadjid , op cit , p p361 , 362 . 
(2) Issad Mohand , op cit , p 75 . 
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وعن مسألة شغل مسؤولية الدولة نتيجة تفسير خاطئ من قضائها الوطني ، فإن مثل 
ر قابلية للخطأ هذه الأوضاع لا تختفي مع التفسير الحكومي ،فإعتقاد أن التفسير القضائي أكث

  .من التفسير الحكومي لا أساس له 
فالقاضي مؤهل وقادر تماما متى حاز على المعلومات الكافية ، من تفسير المعاهدات على 
أحسن وجه وذلك بالإعتماد على مجموعة القواعد القانونية الواردة في اتفاقية فيينا والمتعلقة 

  .بتفسير المعاهدات الدولية 
، مما يخول القضاة  1987أن الجزائر صادقت على اتفاقية فيينا في عام  خاصة إذا علمنا

  .الجزائريين العمل بأحكامها
ولا يمكن أن نغفل المساعدة التي يمكن أن تقدمها وزارة الخارجية للقضاة إذا ما 

  .استشاروها مع التأكيد على عدم إلزاميتها 
ل ،بحيث يلتزم القضاة الجزائريين وأخيرا ،لا نخرج عن مقتضيات القانون في هذا المجا
من قانون الجنسية الجزائري ،  37بالتفسير الحكومي الصادر عن في مسائل الجنسية وفق المادة 

  .وكذا تلك المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأجانب المعتمدين في الجزائر 
هدات الواجبة التطبيق على أما ما عدا هذا فلا شيء يمنع تفسير القاضي الجزائري للمعا

التراع المعروض أمامه ، وأن يعتبر ذلك من واجبه باعتبار أن التفسير المقدمة الضرورية 
والمنطقية للتطبيق السليم للقانون بصفة عامة وأن يأخذ بما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي منذ 

1990 .  
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  الخـاتمــــــة

  
  

ة الجزائرية في مجال المعاهدات مع ما هو معترف به دوليا وما تتفق الممارسة الدولي     
هو مكرس في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من حيث تولي وزير الخارجية لمختلف المهام 

  .المتعلقة بإبرام المعاهدات ونفاذها والعمل على ضمان حسن تنفيذها دوليا وداخليا 
مجال مخصص لرئيس الجمهورية ،فهو المؤهل فلا يخفى عن أحد أن مجال المعاهدات ،هو 

 1996أصلا لإبرام أي إتفاق دولي بإختلاف أنواعه وهذا ما ذهب إليه الدستور الجزائري لعام 
  . 09/77في مادته 

إلا أن سيطرة رئيس الجمهورية على مراحل إبرام المعاهدات لا يعني أبدا إحتكاره لهذا 
 –إلى حد ما –الإضطلاع على إختصاصات مطابقة  المجال الشيء الذي سمح لوزير الخارجية

  .لتلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في المجال التعاقدي 
فالأساس القانوني الذي يجعل من وزير الخارجية الجزائري صاحب إختصاص في مجال 

يتم  المعاهدات هي مختلف المراسيم المحددة لصلاحياته سواء في مرحلة الإبرام والنفاذ أو بعدما
إدماج المعاهدة في النظام الداخلي لتتحول إلى قاعدة قانونية داخلية تستلزم تفسيرها لحسن 

  .تطبيقها 
فباستقراء جميع الأحكام المتضمنة في مختلف المراسيم المنظمة لصلاحيات وزير الخارجية 

على  ،والتي تنوعت كمُّا فقط وليس كيفا بحيث أبقي 2002إلى غاية  1977إبتداء من سنة 
  .نفس الصلاحيات في جميع التنظيمات 

فيختص وزير الخارجية بالتحضير لمختلف الإتفاقيات عن طريق الإتصال بالحكومات 
  الأجنبية المعنية وكذا التحضير لمشاريع الإتفاقيات كما يتولى قيادة المفاوضات الثنائية والمتعددة 
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ه التوقيع على جميع الإتفاقيات الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها، كما تخول ل
باستثناء معاهدات السلم وإتفاقيات الهدنة التي تعود (والبروتوكولات و التنظيمات والمعاهدات 

كما يعمل وزير الخارجية على المصادقة ).دستوريا للإختصاص الشخصي لرئيس الجمهورية
شرها مع الإعلانات على الإتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات الدولية ثم يسهر على ن

التفسيرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لترتب جميع الآثار القانونية على المستوى 
  .الداخلي 

ولا تتوقف صلاحية الوزير إلى هذا الحد بل تتعداه إلى مرحلة تطبيق المعاهدات ،فيكون 
 تكون الجزائر طرفا فيها وزير الشؤون الخارجية هو المختص بتفسير المعاهدات الدولية التي

  .ويدعم هذا التفسير لدى الهيئات الدولية والداخلية والحكومات الأجنبية 
لكن بعد تحليلنا لهذه الصلاحيات في صلب الموضوع ومقارنة ما هو منصوص عليه في 
جميع المراسيم بما هو مكرس واقعيا ،يمكن إستخلاص مجموعة من النتائج والتعقيب على كل 

  :كما يلي صلاحية 
  : بالنسبة لصلاحية التفاوض 

تتفق جميع المراسيم المحددة لصلاحيات وزير الخارجية على حق وزير الخارجية في قيادة 
المفاوضات والتفاوض باسم الدولة الجزائرية والدفاع عن مواقفها ؛ لكن بالرجوع إلى الممارسة 

في عملية إبرام المعاهدات بما فيها الميدانية نلاحظ تدخل وزارات أخرى غير وزارة الخارجية 
المفاوضات مثل وزارة  المالية، وزارة التجارة أين تنص المراسيم المنظمة لنشاط هذه الوزارات 
على إمكانية تولي هؤلاء الوزراء لعملية التفاوض بشأن الإتفاقيات الداخلة في مجال 

  .إختصاصاتهم 
سوم رئاسي صادر عن رئيس إن تحديد صلاحيات وزير الخارجية أتى بموجب مر

الجمهورية ، بينما صلاحيات الوزارات الأخرى أتت بموجب مراسيم تنفيذية صادرة عن 
رئيس الحكومة، أي أن المراسيم الرئاسية أعلى قيمة من المراسيم التنفيذية مما يستلزم مراعاة 

  .هذا الأخير للأحكام وللإختصاص الممنوح لوزير الخارجية في هذا المجال
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قبل القيام بأي تفاوض حول أي  ىليه يجب على الوزراء الناشطين في المجالات الأخروع
إتفاق؛ أن يستصدروا تفويض لذلك من وزير الخارجية لتحقيق نوع من الإنسجام وعدم 

  .تفتيت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية بين مختلف الوزارات 
  :  بالنسبة لصلاحية التوقيع
ية بسلطة التوقيع على الإتفاقيات الدولية بجميع أنواعها حتى تلك يتمتع وزير الخارج

فهو إختصاص جامع وليس مانع بحيث أثبتت لنا . الخارجة عن مجال إختصاص وزارته
  .الممارسة الجزائرية قيام بعض الوزراء بالتوقيع على الإتفاقيات كلّ في مجال إختصاصه 

قوم بنفسه بالتفاوض أو التوقيع على كما أن وزير الخارجية بحد ذاته نادرا ما ي
المعاهدات بل يعتمد على أسلوب تفويض هذه الصلاحيات لبعض العناصر المؤهلة علميا 

  .ومهنيا لإلزام دولتهم خارجيا 
  :  بالنسبة لصلاحية التصديق

نظرا لأهمية هذه المرحلة فهي أنيطت بوزير الخارجية شخصيا ، فلا يمكن لأية وزارة 
ارجية تولي مهمة الإعداد للتصديق على المعاهدات ، بحيث تقوم هذه الأخيرة غير وزارة الخ

  .بالتحضير لمشاريع التصديق على المعاهدات لتقديمها لرئيس الجمهورية للتأشير عليها بالمصادقة
وعليه فكل المعاهدات الدولية التي توقعها الجزائر وتستلزم التصديق ؛ يجب أن تمر على 

إلا تلك الموصوفة بالمعاهدات ذات الشكل المبسط التي تخرج عن رقابة وزارة  .وزارة الخارجية
  .الخارجية بحيث تكون محل نشر مباشرة 

  :  بالنسبة لصلاحية النشر
هي مسألة داخلية تنظم بموجب نصوص قانونية وطنية ،وهذا ما فعله المشرع الجزائري 

ا الأخير على نشر جميع المعاهدات أين يسهر هذ. الذي أناط هذه المهمة بوزير الخارجية
والإتفاقيات التي تصادق عليها الجزائر أو توقع عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 
لكن ما نلاحظه على هذه النصوص أنها لا تلزم وزير الخارجية ولا تجبره على نشر جميع 

  .المعاهدات إلا تلك المتعلقة بمسائل الجنسية 
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يتمتع وزير الخارجية بسلطة تقديرية واسعة في مجال نشر المعاهدات والذي يخضع وعليه 

  .لإعتبارات سياسية أكثر من الإعتبارات القانونية 
  : وأخيرا فيما يخص صلاحية تفسير المعاهدات

أقرّ المشرع الجزائري إختصاص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والإتفاقيات  
ون نافذة في الجزائر ، فمن له مهمة إعداد المعاهدة له بالضرورة صلاحية الدولية التي تك

لكن صياغة المواد التي تفيد هذه الصلاحية غير ملزمة ، فإنها لا تجيب على مدى . تفسيرها 
  .إلزامية هذا التفسير على القضاة الوطنيين الذين يطبقون كل يوم هذه الإتفاقيات 

فلا مانع من تولي القضاء لمهمته الأصلية في تطبيق وتفسير  ونتيجة لهذا الفراغ القانوني
النصوص القانونية بما فيها المعاهدات الدولية ، بل يجب تشجيع القضاء على تبني مثل هذا 

  :الموقف لاحقا لما له من مزايا لا تخـفى على أحد 
  .لسلطات إختصاص القضاء بالتفسير يعد تكريسا لمبدأ دستوري وهو الفصل بين ا:  أولا
إن ضمان عدم تأثر القضاء الوطني بالمواقف السياسية لدولهم يساعد على تجسيد أكثر :  ثانيا

فهو مقيد بما يمليه عليه القانون فقط ولا يخضع .لمبدأ حياد القاضي وإستقلاله في أداء مهامه 
  .لتأثيرات الحكومة من أي جانب 

بحيث تخضع قانونا في تفسيرها لوزارة  يستثنى من هذه القاعدة تفسير إتفاقيات الجنسية
  .الخارجية الذي يكون ملزم على المحاكم 

وكنتيجة لهذه الدراسة يتضح لنا جليا أن ما هو مكرس في النصوص القانونية لا يطابق 
صحيح أن وزير الخارجية يضطلع على مهام جد واسعة إن لم نقل  –ما هو معمول به واقعيا 
اهدات وتفسيرها بموجب نصوص قانونية وتنظيمية مختلفة ومتعددة فهو شاملة في مجال إبرام المع

المؤهل قانونا بعد رئيس الجمهورية في تسيير وتنفيذ السياسة الخارجية وإلزام الدولة الجزائرية 
. إلا أن الواقع والممارسة الميدانية لإبرام المعاهدات تنقص من حدة هذا الإختصاص  -دوليا 

ر الخارجية بشخصه بالتفاوض أو التوقيع على المعاهدات بحيث تعهد هاتين فنادرا ما يقوم وزي
السلطتين إلى مفوّضين ومندوبين ذو كفاءة وجدارة تمكنهم من تولي هذه المهمة وبموجب 

  .أوراق تفويض تصدر من الوزير وتحمل ختمه 
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هذا ويمكن تبرير . وعليه فيتحول دور الوزير من عضو فعّال إلى عضو مراقب وموجه
التحول في الأدوار إلى تعدد مهام وزير الخارجية في العصر الحالي مع تعدد وتنوع مجالات 
القانون الدولي ،فهذه الوضعية تؤكد على الفصل بين فكرتيّ الإختصاص وتنفيذ الإختصاص 

ة فيبقى بالتالي التصديق الصلاحية الوحيدة المرتبط. التي يمكن تطبيقها على مهام وزير الخارجية 
  .بشخص الوزير ولا يمكن له تفويضها لأي شخص كان وتحت أية حجة كانت 

وما يمكن إضافته في هذا المقام ، هو ضرورة تعديل بعض الأحكام القانونية لتوضيح 
  :إختصاص وزير الخارجية بصورة لا تحمل التأويل وذلك على النحو التالية 

لتحفظات أو الإعلانات التفسيرية التي تكون إلزام وزير الخارجية بنشر جميع المعاهدات مع ا -
الجزائر طرفا فيها خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والماسة بحقوق الأفراد بصفة مباشرة أو 

وذلك لمطابقة قرار المجلس الدستوري الذي نص على إلزامية النشر في قراره لعام .غير مباشرة 
1989 .  

عن وزير الخارجية بالنسبة للقضاء وذلك باستبدال توضيح مدى إلزامية التفسير الصادر  -
الواردة في الفقرة الثانية " عند الإقتضاء " وكذا حذف عبارة "  يلزم"ب " يدعـم "مصطلح 
  .المحدد لصلاحيات وزارة الخارجية  403/02من المرسوم الرئاسي  17من المادة 
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  الملحــــق الأول
  المحــدد لصلاحيـات  02/403ي رقــم المرسـوم الرئاســ

  وزارة الخارجيــــة
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   1423رمضـان عـام  21مـؤرخ فـي  02/403مرسـوم رئاسـي رقـم 

  ، يحـدّد صلاحيـات  2002نوفمبـر سنـة  26الموافـق 
  .وزارة الشـؤون الخارجيـة 

________________  
  
  

  إن رئيس الجمهورية ، 
  وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، بناء على تقرير  -
  منه ، )  9و  6و  3(  77و  70بناء على الدستور ، لا سيما المادتان  -
 10الموافق  1411ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  359-90 و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

  الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية ،  1990نوفمبر عام 
 17الموافق  1423ربيع الثاني عام  6المؤرخ في  208-02 المرسوم الرئاسي رقم و بمقتضى -

  و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،  2002يونيو سنة 
  : يرســم مايأتــي 

تكلف وزارة الشؤون الخارجية ، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية و :  المادة الأولى
الخارجية للأمة و كذا بإدارة العمل الدبلوماسي و  طبقا لأحكام الدستور ، بتنفيذ السياسة

  .العلاقات الدولية للدولة 
  .و يساهم عملها في إنجاز برنامج الحكومة 

يستند وزير الشؤون الخارجية في ممارسة المهام المخولة لوزارة الشؤون الخارجية ، إلى 
  .ارة الشؤون الخارجية هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها و إلى المصالح الخارجية في وز

تحرص وزارة الشؤون الخارجية على وحدة الدفاع عن مصالح الدولة و :  2المادة 
  .مصالح رعاياها المقيمين في الخارج و كذا انسجام العمل الدولي للدولة ونشاطاتها الدبلوماسية

لدولية يعبر وزير الشؤون الخارجية عن مواقف الجزائر و يتخذ الإلتزامات ا:  3المادة 
  .باسم الدولة 
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و يمكن أشخاصا مفوّضين قانونا من رئيس الجمهورية أو يتمتعون بسلطة مخولة من 
  .وزير الشؤون الخارجية ، عند الإقتضاء ، التعبير عن مواقف الدولة أو إبرام اتفاق دولي باسمه 

 ، و على وجه تحرص وزارة الشؤون الخارجية على تحليل الوضع الدولي:  4المادة 
الخصوص العناصر التي من شأنها المساس بمصالح الجزائر أو بإدارة علاقاتها الدولية ، و كذا 
إبداء كل التوقعات و التنبؤات بشكل يضمن الانسجام و الفعالية في امتداد العلاقات الدولية 

  .للجزائر 
 تتولى وزارة الشؤون الخارجية تنشيط التصور وتنسيقه و نشر مبادرات:  5المادة 

  .التعاون الدولي والعلاقات الدولية وأعمالها 
و في هذا الإطار ، تحاط علما من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية الأخرى بكل 
المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها و التي يمكن أن يكون لها تأثير على السياسة الخارجية 

و التي من شأنها أن تفيدها في أداء و تبلغها من جهتها بكل المعلومات التي بحوزتها . للدولة 
  .مهامها 

  :تكلف وزارة الشؤون الخارجية بضمان التنسيق و الانسجام في ما يأتي :  6المادة 
كل مرحلة في تحضير دراسات تحليلية و اقتراح مبادرات وتحديد الخطوات العملية ، قصد  -

  .تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد 
الزيادة في توحيد  لبين الوزارات و بين القطاعات وإدارتها بما يكفتصور المساعي المشتركة  -

  .الأهداف و الأعمال في مجال العلاقات الدولية 
عمليات إعداد المعاهدات و الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية و النصوص التشريعية و  -

وماسية و القنصلية و التنظيمية المتعلقة بالمهام المخولة للدائرة الوزارية و للممثليات الدبل
  الأعمال المسندة إليها ، 

استعمال شتى الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول  -
  .بها 

وزارة الشؤون الخارجية هي وحدها المؤهلة لتلقي المراسلات الرسمية للبعثات :  7المادة 
ية و توجيه المراسلات الرسمية للدولة الجزائرية إلى الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة الجزائر
  .الحكومات الأجنبية و المنظمات الدولية 
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تعلم المؤسسات و الإدارات العمومية الأخرى وزارة الشؤون الخارجية بكل :  8المادة 
  .المسائل المتصلة باختصاصها و التي يكمن أن تكون لها أثار على السياسة الخارجية 

من جهتها ، بكل المعلومات التي بحوزتها و التي من شأنها أن تفيدها في إنجاز و تبلغها ، 
  .مهامها

تستشار وزارة الشؤون الخارجية في مدى ملائمة إرسال وفود من المؤسسات :  9المادة 
و تشارك في نشاطات هذه الوفود إما بواسطة أعوان تعينهم . و الإدارات العمومية إلى الخارج 

طة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة في البلدان التي تتوجه إليها هذه ، و إما بواس
  .الوفود 

تشارك وزارة الشؤون الخارجية في إعداد النصوص التشريعية أو التنظيمية :  10المادة 
أو المعنويين الجزائريين المقيمين بالخارج أو الأجانب  و القرارات التي تهم الأشخاص الطبيعيين

  .قيمين بالجزائر الم
تقوم وزارة الشؤون الخارجية ، باسم الدولة الجزائرية ، بقيادة المفاوضات :  11المادة 

  .الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف و كذا تلك الجارية مع منظمات دولية 
  .و هي مخولة لتوقيع أي اتفاقات و اتفاقيات و بروتوكولات و تنظيمات و معاهدات 

يعهد بقيادة التفاوض و إبرامه أو التوقيع على اتفاق إلى سلطة أخرى بموجب يمكن أن 
  .وثائق تفويض تعدها وزارة الشؤون الخارجية 

تتولى وزارة الشؤون الخارجية تحضير الاتفاقات الدولية التي تلزم الدولة :  12المادة 
عنيين ، كل البرامج و و تعد ، عند الاقتضاء ، بالاتصال مع أعضاء الحكومة الم. الجزائرية 

  .المخططات و الرزنامات و كذا مشاريع الاتفاقات مع الحكومات الأجنبية 
تتولى وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الوزارات المعنية تحضير :  13المادة 

النشاطات الثنائية و المتعددة الأطراف و تمثيل الدولة في ندوات المنظمات الدولية و الجهوية و 
  .هوية الفرعية الج

تتولى وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الثنائي ، تنسيق تحضير جميع :  14المادة 
الأعمال الموجهة إلى إثارة الاهتمام و المشاركة و تحديدها و تنفيذها و جمع مساهمة كل 
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لمالي و التجاري الأعوان و المتعاملين الذين من شانهم المشاركة في ترقية التعاون الاقتصادي و ا
  .و الثقافي و الاجتماعي و العلمي مع الحكومات الأجنبية 

تشارك في البحث عن الشراكة مع المتعاملين الأجانب و ضبطها و كذا في تشجيع 
  .الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 

  .و تتولى مراقبة الأعمال ومتابعتها و تقييم نتائجها في إطار التنسيق الحكومي 
تتولى وزارة الشؤون الخارجية ، في مجال العلاقات المتعددة الأطراف ، :  15 المادة

تنشيط مشاركة الجزائر في الندوات و المفاوضات ذات الطابع السياسي الأمن الاقتصادي و 
التجاري و المالي و الثقافي و الاجتماعي و العلمي على المستوى العالمي و بين الجهوي و 

  .عي و تنسيق ذلك و الإشراف على تحضيره و سيره الجهوي و الجهوي الفر
و تسهر على تفاعلات مواقف الجزائر و مبادراتها في مختلف الدوائر المتعددة الأطراف ، 

  .وكذا على انسجامها مع امتداد العلاقات الثنائية للجزائر 
قيات و تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على الاتفاقات و الاتفا:  16المادة 

  .البروتوكولات و التنظيمات و المعاهدات الدولية 
و تسهر على نشرها مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية ، عند الاقتضاء ، التي 

  .توضح و ترافق الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر 
  .ها و تتولى ، عند الاقتضاء ، تجديد الأدوات القانونية الدولية في هذا المجال أو إلغائ

يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات الاتفاقيات و الاتفاقات و :  17المادة 
  .البروتوكولات و التنظيمات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها 

و يدعم تفسير الدولة الجزائرية و يسانده لدى الحكومات الأجنبية ، وعند الاقتضاء ، لدى 
  .ية ، و كذا لدى الجهات القضائية الدولية المنظمات أو المحاكم الدول

يوضع ممثلو الإدارات الجزائرية و المؤسسات و الهيئات العمومية في الخارج :  18المادة 
  .تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلدان التي يقيمون فيها 
يقيم هؤلاء الممثلون في تعلم البعثة الدبلوماسية مباشرة أو بواسطة المركز القنصلي الذي 

  .دائرة اختصاصه ، عن أهداف و نتائج نشاطاتهم 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 132

تسهر وزارة الشؤون الخارجية على تسيير شؤون الرعايا الجزائريين في :  19المادة 
توحيد روابط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مع الجزائر  ىكما تعمل عل. الخارج و حمايتهم 

  .              تحقيق الأهداف الوطنية للدولة و على تنظيم مساهمتها في 
تعمل وزارة الشؤون الخارجية على الإشعاع الثقافي و الحضاري للجزائر في : 20المادة 

و لهذه الأغراض فإنها تدعم و تنفذ . الخارج و كذا على ترقية سمعتها على الساحة الدولية 
  .سياسة اتصالات خارجية منسجمة و فعالة 

تشتشار وزارة الخارجية مسبقا في منح كل اعتماد لنشاطات ثقافية و :  21المادة 
  .و معنويين أجانب في الجزائر  إعلامية لأشخاص طبيعيين

ربيع الثاني من عام  22المؤرخ في  359-90يلغى المرسوم الرئاسي رقم :  22المادة 
  .و المذكور أعلاه  1990نوفمبر سنة  10الموافق  1411

شر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ين:  23المادة 
  . الشعبية 

  
  
  
  
  

  . 2002نوفمبر سنة  26الموافق  1423رمضان عام  21حرر بالجزائر في 
   عبـد العزيـز بوتفليقـة
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  الملحــق الثانـي
نمـوذج مـن رسالـة تفويـض صـادرة مـن وزارة الشـؤون 

  لخارجيــة الجزائريــةا
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  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
  وزارة الشـؤون الخارجيــة

  
  : رقــم

  
  رسالـــة تفويـــض

  
  

نحـن ، محمـد بجـاوي ، وزيـر الدولـة ، وزيـر الشـؤون الخارجيـــة 
ى هـذه الرسالـةنفـوض بمقتضـ. للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

أعضـاء الوفـد الجزائـري التاليـة أسماؤهـم للمشاركـة فـي المؤتمـر   
  ...المقرر عقـده ب ... الدبلوماسي الخـاص بدراسـة مشـروع بروتوكـول 

  ... :إلى ... مـن                                               
  

  :  الأسمـاء
  
-   
-   
-   

  
  2006/12/27:  في حررت بالجزائـر

  
   التوقيـــع
  محمـد بجـاوي
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  الملحـــق الثالـــث
  نمــوذج لطلــب نشــر معاهــدة صــادر 
  عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة المصريــة
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  وزارة الخارجيــة
  قـــــرار

  
  : نـائب رئيـس الـوزراء و وزيـر الخارجيـة

  
 الصادر بتاريخ 1986لسنة  154الجمهورية رقم بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس 

بشان الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو  06/04/1986
 العقوبة القاسية أو الاانسانية أو المهينة و التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ

  . 24/05/1986في و على تصديق السيد رئيس الجمهورية  10/12/1984
  

  قـــــرر
  )مـادة وحيـدة ( 

تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
ويعمل بها .  10/12/1984أو الاانسانية أو المهينة و التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  . 25/07/1986 اعتبارا من
  
  
  
  
  

  ب رئيس الوزراء و وزير الخارجية نائ
  *أحمد عصمت عبد المجيد/ د

__________________________  
  : نموذج مقتبس من * 
  .   136 ص،  1999 عبد الفتاح مراد ، الاتفاقيات الدولية الكبرى ، دار الكتب و الوثائق المصرية ، مصر ، -
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  :قائمــــــة المراجـــــــع 
  

 : بيـــةباللغـــة العر: أولا 
  : الكتـــــب  - 1
 : الكتــــب العامـــــة /أ

 
إبراهيم أحمد شلبي ، مبادئ القانون الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  - 1

1986 . 
، دار هومة للطباعة والنشر ) المفهوم والمصادر(أحمد بلقاسم ، القانون الدولي العام  - 2

  . 2005والتوزيع ، الجزائر ، 
، 1،ج ) المدخل و المعاهدات(أسكندري أحمد ، بوغزالة محمد ناصر، القانون الدولي العام  - 3

 . 1997مطبعة الكاهنة، الجزائر ، 
، دار الأقواس  1العبدلي عبد المجيد تقديم بجاوي محمد ، قانون العلاقات الدولية ، ط  - 4

 . 1994للنشر ، تونس ، 
دون (الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، مصر ، المجذوب محمد ، القانون  - 5

 ) .تاريخ
نشأتها و تطورها و قواعدها و نظام الحصانات و " حسين الشامي علي ، الدبلوماسية  - 6

 . 1994، لبنان ،  2،  ط " الإمتيازات الدبلوماسية 
 . 2004ع ، شارل روسو ، القانون الدولي العام ، الأهلية للنشر و التوزي - 7
  . 2004زغوم كمال، مصادر القانون الدولي ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، بيروت ،  - 8
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2سعد االله عمر ، دراسات في القانون الدولي المعاصر ، ط  - 9

 .2005الجزائر ، 
 العام وقت السلم و سعيد محمد أحمد باناجة ، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي - 10

 . 1985، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  1قانون المنظمات الدولية ، ط 
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، دار الفكر، لبنان ،  1سهيل حسين الفتلاوي ، الوسيط في القانون الدولي العام ، ط  - 11
2000 . 

عبد العزيز محمد سرحان ، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، عين الشمس ،  - 12
1986 .  

، دار وائل للنشر،  3، ط )المقدمة و المصادر(علوان محمد يوسف ، القانون الدولي العام  - 13
 . 2003الأردن ، 

، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  3علي صادق أبو هيف ، القانون الدبلوماسي ، ط  - 14
1975 . 

ر العلمية الدولية ، الدا) دراسة قانونية(غازي حسن صباريني ، الدبلوماسية المعاصرة  - 15
 . 2002للنشر والتوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 

 
  : الكتب المتخصصة /ب
، دار النهضة  1أحمد أبو الوفاء محمد ، المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، ط  - 16

 . 1990العربية ، 
، دار الفجر  1الداخلي ، ط  بوغزالة محمد ناصر ، خرق المعاهدات الثنائية للقانون - 17

 . 1999للنشر و التوزيع ، مصر، 
، دار  1ثامر كامل محمد ، الدبلوماسية المعاصرة و إستراتيجية إدارة المفاوضات ، ط  - 18

 . 2000المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، الأردن ، 
اهدات الدولية ، عبد الباسط محمد فؤاد ، مدى إختصاص القاضي الإداري بتفسير المع - 19

 . 1998دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
، الإتفاقيات الدولية الكبرى ، دار الكتب والوثائق المصرية ، مصر ، عبد الفتاح مراد  - 20

1999  
 .1980عبد الواحد محمد الفار ، قواعد تفسير المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية ،  - 21
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صراع أم تكامل ؟ . لنظام القانوني الدولي و النظام القانـوني الداخلي علي إبراهيم ، ا - 22

، دار النهضة العربية ،  1دراسة تطبيقية في ضوء أحدث الدساتير و أحكام المحاكم ، ط 
  . 1997القاهرة ، 

  .  1998الوسيط في المعاهدات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 23
ر ، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ، دار الجامعة الجديدة  قهوجي عبد القاد - 24

 . 1997للنشر ، الإسكندرية ، 
 
 :    رسائـل الجامعيـة و الأطروحـاتال –2
  

في ضوء " بوغزالة محمد ناصر ، التنازع بين المعاهدة الثنائية و القانون في المجال الداخلي   -25
أطروحة دكتوراه دولـة ، جامعـة الجزائر ، بن عكنون ،  ،"أحكام القانون الدولي العام 

1997 .  
بومهدي كريمة، معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي  -26

 . 2002والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، 
يات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية في زيتوني زهور ، الجزائر و مدى إدماج الإتفاق -27

قانونها الداخلي ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 
 . 2003كلية الحقوق ، بن عكنون ، 

زيكارة نبيل ، المجلس الدستوري بين السياسة و القانون ، رسالة ماجستير ، جامعة  -28
 .  1998- 1997ة الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، كلي

، إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا  زيوي خير الدين -29
، مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 1996لدستور سنة 

 . 2003كلية الحقوق ، بن عكنون ، 
ملية التنظيم الإداري بوزارة الشؤون الخارجية ، رسالة ماجستير في شتوح محمد ، ع -30

  . 2004القانون الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون ، 
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عبد االله محمد فهد القحطاني ، العلاقة بين القانون الدولي الإتفاقي و القانون الداخلي في  -31
دية ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة المملكة العربية السعو

 . 1999الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، 
،  1996لوناسي حجيقة ، في مدى إزدواجية السلطة التنفيذية في دستور الجزائري لسنة  -32

 . 1996 مذكرة ماجستير ، جامعة تيزي وزو ، معهد العلوم القانونية و الإدارية ،
مختاري عبد الكريم ، الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور  -33

 . 2005، رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق ،  1996
ماعي يوسف ، النظام القانوني لإبرام المعاهدات الدولية وفق التطورات الحديثة ، مذكرة  -34

الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، ماجستير في القانون 
2004 . 

منعة جمال ، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون  -35
 . 2001-2000الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، 

عيشة السالمة ، إجراءات نفاذ القانون الدولي الإتفاقي في  النظام الداخلي  نيت مصطفى -36
الموريتاني ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، كلية 

  . 2005الحقوق ، بن عكنون ، 
 

   : المقــالات  / 3
 ق . ع . ج . ، م" الدستور الجزائري إبرام المعاهدات الدولية على ضوء " أنجق فائز ،  -37

 . 1978س ،  .
دراسة . المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية و القضائية " بن سهلة ثاني بن علي ،  -38

 . 2001، سنة  22إ ، عدد  . ، م" مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر
دستوري الأول فيما يتعلق ببعض تأملات حول قرار المجلس ال" جبار عبد المجيد ،  -39

، سنة  1، عدد  34س ، ج  . ق . ق . ع . ج . ، م" القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية 
1996 . 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 141

تعليق على حكم المحكمة العسكرية العليا حول الحصانات " وحيد ،  رأفت -40
 . 1976، سنة  32، عدد  د.  ق.  م.  ، م"الدبلوماسية

نشر الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني " رزيق عمار ،  -41
 . 2000، جامعة منتوري ، قسنطينة ،  13إ ، عدد . ع . ، م " الجزائري 

 . ق . م . ، م" مشروع لجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات " شحاته إبراهيم ،  -42
  . 1967، سنة  20د ، مجلد 

د ، عدد  . م.  ، م" القانون الدولي الإتفاقي في النظام الجزائري " لقادر ، شربال عبد ا -43
  .  2003، سنة  03
  : النصــوص القانونيـــة -4
  : النصـوص التأسيسيــة -أ 

  . 1992، سنة 1976المؤرخ في نوفمبر  76/97الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور  -44
، 28/02/1989 ، المؤرخ89/18المرسوم الرئاسي المنشور بموجب  23/02/1989دستور  -45

  .  1989، لسنة 09الجريدة الرسمية ، العدد 
، المؤرخ في 96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  28/11/1996دستور  -46
  .1996، لسنة 76، الجريدة الرسمية، العدد 07/12/1996
  :  النصــوص التشريعيـــة -ب
المؤرخ في  70/86المعدل والمتمم للأمر رقم  27/02/2005في  المؤرخ 05/01الأمر رقم  -47
  .المتضمن قانون الجنسية  15/12/1970

  :  النصــــوص التنظيميـــة -ج 
المتضمن صلاحيات وزارة الشؤون  26/11/2002المؤرخ في  02/403المرسوم الرئاسي  -48

  . 2002، لسنة 79، العدد   الخارجية، الجريدة الرسمية
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  26/11/2002المؤرخ في  02/404رسوم الرئاسي الم -49

 .2002، لسنة 79وزارة الخارجية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
المحدد صلاحيات وزير الخارجية ،  10/11/1990المؤرخ في  359-90المرسوم الرئاسي  -50

  .  1990، سنة  50الجريدة الرسمية ، عدد 
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المحدد صلاحيات وزير الشؤون  1984يوليو  14المؤرخ في  156-84رسوم رقم الم -51
  . 1984الخارجية و صلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون ، الجريدة الرسمية ، سنة 

المتضمن تحديد صلاحيات وزير  01/12/1979المؤرخ في  249-79المرسوم رقم  -52
  . 1979الشؤون الخارجية ، الجريدة الرسمية ، سنة 

المتضمن تحديد اختصاصات وزير  01/03/1977المؤرخ في  54-77المرسوم رقم  -53
  . 1977الشؤون الخارجية ، الجريدة الرسمية ، سنة 

  :  القـــــرارات و الأحكـــــام -5 
المتعلق برقابة دستورية  1989أوت  20المؤرخ في  )01(قرار المجلس الدستوري رقم  -54

م ، الرغاية ،  . ف . و . ،  م )01(، نشرية المجلس الدستوري ، رقم  قانون الانتخابات
  :موجود كذلك في .  1990الجزائر ، 

 . 1989، سنة  36الجريدة الرسمية ، عدد  -55
، )01(، حولية العدالة رقم  14/02/1967المحكمة العليا ، الغرفة الجزائية ، قرار صادر في  -56

 . 1967عام 
 

 :ر و الدوريــــات التقـــــاري –6
 . أ . و . ، م 1995- 1994، ) سابقا(التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان  -57

  . 1996ن ، الرويبة ، الجزائر ، 
إ ،  . ن . و . ، م 1997، ) سابقا(التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان  -58

  . 1998الرويبة ، الجزائر، 
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  :  راجـع باللغـة الفرنسيـةالم:  ثانيـا

A) les ouvrages : 
 
1) les ouvrages généraux :  
 
59- Anzilotti Dionisio , avant propos de Pierre-Marie Dupuy et Charles   
      Leben , cours de droit international , édition ponthéon assas , paris ,  
      1999 . 
60- Bakhchi Mohamed Abd Elwahab , la constitution Algérienne et le   
      droit international , O.P.U , Alger , 1989 . 
61- Decaux Emmanuel , droit international public , 3eme édition , Dalloz ,  
      paris , 2002 . 
62- ( N.Q ) Dinh , droit international public , L.G.D.J , 1980 . 
63- Issad Mohand , droit international privé « les règles de conflits » , t 1 ,  
      O.P.U , Alger , 1980 . 
64- Marc Perin de Brichanbaut , Jean François Dobelle et Marie-Reine      
      d’haussy , leçons de droit international public « les sources de droit  
      international public » , presses de science politiques et Dalloz , France,  
      2002 . 
65- Pellet Allain , Daillier Patrick , droit international public , L.G.D.J ,  
      6eme édition , France , 1999 . 
66- Yelles Chaouche , le conseil constitutionnel en Algérie .du contrôle de  
      constitutionnalité à la créativité normative , O.P.U , Alger , 1999 . 
 
2) Les ouvrages spécialisés :  
 
67- Bastide Suzanne , les traites dans la vie internationale : conclusions et  
      effets , Economica , paris , 1985 . 
68- Combacau Jean , le droit des traites , 1ere édition , p.u.f , France , 1991 . 
69- Daoudi Riad , la représentation en droit international public , édition El  
       jadida Hidjaz square , Syries , 1980 . 
70- Djebbar Abd Elmadjid , la politique conventionnelle de l Algérie ,  
       O.P.U , Alger , 2000 . 
71- Economides Constantin , rapport entre le droit international et le droit  
       interne , les édition du conseil de l Europe , commission européenne  
       pour la démocratie par le droit , paris , 1993 . 
72- Reuter Paul , introduction du droit des traites , 3eme édition , P.U.F ,  
       paris, 1995 . 
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73- Serge Sur , l’interprétation en droit international , in interprétation et  
       droit , Presse universitaires Bruylant , paris . 
 
B) Les articles :  
 
74- Ago Roberto , « droit des traites à la lumière de la convention de  
       vienne » , R.C.A.D.I , V Ш , 1971 . 
75- Bailleul David , « le juge administratif et la conventionalité de la loi .  
       vers une remise en question de la jurisprudence Nicolo ? » , R.F.D.A ,        
       ( septembre-octobre ) , 2003 . 
76- Bedjaoui Mohamed , « aspects internationaux de la constitution  
      Algérienne » , A.F.D.I , 1970 . 
77- Bonnefoy Jean Louis , « le conseil d état et la force légale des  
       conventions internationales » , J.D.I , N 3 , 1971 . 
78- Caflish Lucius et Antonio A.Cançado trindade , « les conventions  
      américaines et européennes des droit de l homme et le droit    
       international général » , R.G.D.I.P , T 108 , N 1 , 2004 . 
79- Charpentier Jean ,  « pratique française du droit international » ,  
       A.F.D.I , 1994 . 
80- Chaumont Charles , « cours général du droit international public » ,  
       R.C.A.D.I , T 1 , V 129 , 1970 . 
81- Chayet Claude , « les accords en forme simplifiées » , R.C.A.D.I ,  
       1957 . 
82- De Visscher Paul , « les tendances internationales des constitutions  
       modernes » , R.C.A.D.I , V 1 , N 80 ,1952 . 
83- Geamanu Grigore , « théorie et pratique des négociation en droit  
       international » , R.C.A.D.I , V 1 , T 166 , 1980 . 
84- Georgopoulos Théodore , « le droit inter temporel et les dispositions  
       conventionnelles évolutives . quelle thérapie contre la vieillesse des  
       traites ? » , R.G.D.I.P , T 108 , N 1 , 2004 . 
85- Ghozali Nasser-Edine et Benouniche Moncef , « politique extérieure  
       de l Algérie à travers la charte nationale et la constitution . problèmes  
       juridiques » , R.A.S.J.P , 1978 . 
86- Horchani Ferhat , « la constitution tunisienne et les traites après la  
       révision du 1er juin 2002 » , A.F.D.I , 2004 . 
87- Iratni (B) , « la nouvelle problématique de la politique étrangère de l  
       Algérie » , R.I , V 4 , N 2 , 1994 . 
88- Jean D’aspremont Lynden , « les travaux de la commission du droit  
       international relatifs aux actes unilatéraux des états » , R.G.D.I.P , T  
       109 , N 1 , 2005 . 
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89- Juillard Paul , « le rôle de l Algérie dans la conclusion de l accord  
       entre les états unies et l Iran » , A.F.D.I , 1981 . 
90- Lachaume Jean François , « jurisprudence française relative au droit  
       international (1981) » , A.F.D.I , 1982 . 
91- « jurisprudence française relative au droit international » , A.F.D.I ,  
       2000 . 
92- Laraba Ahmed , « chronique de droit conventionnel Algérien (1989- 
       1994) » , R.I , T 1 , 1995 . 
93- Lyane Sow Ahmed , « la négociation des traites du conseil de l’Europe  
       au sens de l article 2 (E) de la convention de vienne sur le droit des  
       traites » , R.D.I.Scs.Dip.Pol , V78 , N 3 , 2000 . 
94- Mahiou Ahmed , « la constitution algérienne et le droit international »,  
       R.G.D.I.P , N 2 , 1999 . 
95- Oraison André , «la cour internationale de justice, l art 38 de son statut    
      et l’interprétation des conventions internationales », R.D.I.Scs.Dip.Pol,   
       V 79 , N 3 .  
96- Plantey Alain , « la négociation » , R.D.N , T 2 , 1974 . 
97- Sapienza Rosario , « les déclarations interprétatives unilatérales et l  
       interprétation des traites » , R.G.D.I.P , T 103 , N 2 , 1999 . 
 
C) Mémoires et thèses : 
 
98- Mabroukine Ali , l’Algérie et les traites dans la constitution de 1976 ,  
      mémoire pour le magistère , université d’Alger , Ben Aknoun , 1980 . 
 
D) Internet : 
 
1) textes juridiques :   
99-laconstitutionfrançaisede1958.Doc.Inf.Web,insite : 
http://www.legiFrance.gouv.fr . 
100- circulaire du premier ministre du 30 mai 1997 relative à la conclusion 
des accords internationaux , J.O.R.F , N 125 , Doc.inf.web , in site : 
http://www.legiFrance.gouv.fr . 
 
2) articles : 
101- Grossrieder Erika , « commentaires à la convention de vienne sur le 
droit des traites de 1969 » , Doc.Inf.Web , in site : http://www2.univ-
lille2.fr . 
102- Lavenue Jean Jaques , « cours de droit international public » , 
Doc.Inf.Web , in site : http://www2.univ-lille2.fr/droit/dip/2-2html . 
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3) Autres sites :  
103- le site du ministère des affaires étrangères: http://www.mae.dz . 
104- le conseil constitutionnel : http://www.conseilconstitutionnel.dz.org . 
105- la cour suprême : http://www.coursupreme.dz.org . 
106- le journal officiel de la république algérienne démocratique et 
populaire : http://www.Joradp.dz .  
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  رقم الصفحات                  فهرس المحتويات 

  
  )1(.... .: ..................................................................... مقدمة

  (9)....... .......صلاحيات وزير الخارجية في مجال إبرام المعاهدات الدولة :  الفصل الأول
  )12( ..........الخارجية في مرحلة إبرام المعاهدات الدولية  صلاحيات وزير:  المبحث الأول
  )12(...................إعداد مشاريع المعاهدات وقيادة المفاوضات الدولية :  المطلب الأول
  )13(.............................................مفهوم التفاوض الدولي :  الفرع الأول

  )13(...................................دولية وتحديد إجراءاتها تعريف المفاوضات ال:  أولا
  )17(.................................................خصائص المفاوضات الدولية :  ثانيا
  )19(.........................................المبادئ التي تحكم المفاوضات الدولية :  ثالثا

  )22(..............................لية وزير الخارجية في قيادة المفاوضات أه:  الفرع الثاني
  )24(...................أهلية وزير الخارجية في ظل أحكام الفقه الدولي وإتفاقية فيينا :  أولا
  )26(...............................أهلية وزير الخارجية في ظل التنظيمات الجزائرية :  ثانيا

  )30(......................................التوقيع على المعاهدات الدولية :  طلب  الثانيالم
  )31(..............................................مفهوم التوقيع وأنواعه : الفرع الأول 

  )31(....................................................................  تعريفه: أولا 
  )33(.....................................................................أنواعه  :  ثانيا

  )34(................................التوقيع على المعاهدات بالمعنى الدقيق :  الشكل الأول
  )34(...........................التوقيع على العاهدات ذات الشكل المبسط :  الشكل الثاني

  )paraphe ...…..........................)34بالأحرف الأولى  عالتوقي:  الشكل الثالث
  )35(.........................القيمة القانونية للتوقيع على المعاهدات الدولية : الفرع الثاني 
  )36(..........................التوقيع على المعاهدات ذات الشكل المبسط :  الفرع الثالث

  )45(............... صلاحية وزير الخارجية في تفويض بعض إختصاصاته :  المطلب الثالث

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 148

  )45(........................... النصوص القانونية المنظمة لعملية التفويض :  الفرع الأول
  )47(......................مضمون أوراق التفويض والهيئة المكلفة بإصدارها :  الفرع الثاني

  )52(.................صلاحيات وزير الخارجية عند نفاذ المعاهدات الدولية :  المبحث الثاني
  )52(.....................التصديق على المعاهدات الدولية كشرط لنفاذها :  المطلب الأول
  )53(.........................سيطرة رئيس الجمهورية على إجراء التصديق :  الفرع الأول

  )55(...........................................التصديق المشروط بالموافقة البرلمانية :  أولا
  )57(......................................................التصديق غير المشروط :  ثانيا

  )59(................ ..سعي وزير الخارجية للتصديق على المعاهدات الدولية : الفرع الثاني 
  )61(...................................السهر على نشر المعاهدات الدولية :  المطلب الثاني
  )62(..................النشر كشرط لإدماج المعاهدات في القانون الداخلي : الفرع الأول 

  )63(................................................. ..تحديد معنى النشر وأثاره :  أولا
  )64(............................................تمييز نشر المعاهدات عن إصدارها :  ثانيا

  )66(.................... .عملية نشر المعاهدات الدولية في القانون الجزائري :  الفرع الثاني
  )66(.................................غياب شرط دستوري ودولي لنشر المعاهدات :  أولا
  )67(.....................................الطابع الإختياري لإجراء نشر المعاهدات :  ثانيا

  )70(........................إلزامية النشر من عدمه وفق الممارسة الجزائرية : الفرع الثالث 
  )74(....................................صلاحية تفسير المعاهدات الدولية :  الفصل الثاني

  )77(...................إختصاص وزير الخارجية بتفسير المعاهدات الدولية :  المبحث الأول
 )78(. ..................................مضمون عملية تفسير المعاهدات :  المطلب الأول
  )78(.................................................معنى التفسير وأهميته: الفرع الأول 

  )78(...............................................................معنى التفسير :  أولا
  )80(...............................................................أهمية التفسير : ثانيا 

  )81(..............................................نطاق تفسير المعاهدات :  الفرع الثاني
  )83(...................................تمييز تفسير المعاهدات عن تطبيقها :  الفرع الثالث
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  )84(..........................الأسس القانونية والفقهية للتفسير الحكومي :  المطلب الثاني
  )84(...............................تصاص الحكومي موقف الفقه من الإخ:  الفرع الأول

  )85(..........................................................المبررات السياسية :  أولا
  )85(.................... ......................................المبررات القانونية :  ثانيا
   )86(........................................................ .الإعتبارات العملية :  ثالثا

   )87(...........الأسس القانونية لإختصاص وزير الخارجية الجزائري بالتفسير :  الفرع الثاني
  )88(... ...................................بعض الأحكام القانونية الخاصة :  الجزء الأول

  )88(.................…. ......المتضمن قانون الجنسية الجزائري  01/05الأمر رقم :  أولا
  المتعلق بالموظفين الدبلوماسيين والقنصلين  1964/08/27المرسوم المؤرخ في :  ثانيا

   )89( .....................................................الأجانب المعتمدين في الجزائر 
  )89(...................التنظيمية المحددة لصلاحيات وزير الخارجية  النصوص:  الجزء الثاني

  )90(........................................................ 54/77مرسوم رقم :  أولا
  )92(....................................................... 249/79مرسوم رقم :  ثانيا
  )92(....................................................... 165/84مرسوم رقم :  ثالثا
  )94(.. ........................................... 359/90المرسوم الرئاسي رقم :  رابعا

  )95(............................................ 403/02المرسوم الرئاسي رقم :  خامسا
  )99(...................القانونية للتفسير الصادر عن وزير الخارجية   القيمة:  المبحث الثاني

  )101(...............القيمة القانونية للتفسير الحكومي على المستوى الدولي: المطلب الأول 
  )101(..................القيمة القانونية للتفسير الحكومي لدى الدول الأجنبية: الفرع الأول
   )102(.........القيمة القانونية للتفسير الحكومي لدى الجهات القضائية الدولية:  الفرع الثاني

    )103(..............القيمة القانونية للتفسير الحكومي على المستوى الداخلي : المطلب الثاني
  )103(.دعم وزير الخارجية للتفسير الصادر عنه لدى الجهات القضائية الوطنية: الفرع الأول 

   )105(...................إمكانية تولي القاضي الوطني لعملية تفسير المعاهدات:رع الثاني الف
  )105(........موقف الفقه بشأن إختصاص القاضي الوطني بتفسير المعاهدات : الجزء الأول 
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  )106(............................................................الفقه المعارض : أولا 
   )107(...............................................................الفقه المؤيد : انيا ث

  )112(..........إمكانية تولي القاضي الجزائري مهمة تفسير المعاهدات الدولية :  الجزء الثاني
  )118(.......................................................................... خاتمة

   )123(........................................................................ الملاحق
  ................() ..................................................... قائمة المراجع

 ........().......................................................... فهرس المحتويات
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